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 البيئة في الفرد حق دستورية
 القضاء وتوجهات الفقه اختالفات بين
 * مقارنة دراسة





، فقد اآلخريشكل اإلنسان والبيئة وحدة متكاملة ال يمكن تصور جدوى أحدمها دون 
 بسبب –بات املجتمع العاملي بام متثله األمم املتحدة وسائر املؤسسات الدولية مدركًا 
 رضورة البيئة محاية أن  -املتغرية املناخية العوامل وبفعل بالبيئة يوميًا يلحق الذي التدهور
بذل جهودها بغية وضع خطة عمل  إىلن، وهو ما حدا بالدول واملنظامت الدولية اإلنسا لبقاء
ترشيعية تقيض بحامية البيئة من كل أشكال التدهور والتلوث وتأمني إطار حياة سليمة 
 ومستقرة بيئيًا عرب وضع وإبرام اتفاقيات دولية ُتعنى هبذا املجال.
ة وصحية مع إعالن استكهومل عام ومع ظهور إرهاصات حقوق األفراد يف بيئة مالئم
، ُأثري جدل فقهي واسع النطاق حول مضمون وتصنيف احلق يف البيئة، فقد ظلت 1972
احلامية البيئية، حتى هذا اإلعالن، ذات قيمة ترشيعية فقط، فقد كان هدف الترشيعات البيئية 
م باآلثار السلبية منصبًا بصورة أساسية عىل تنظيم استغالل املوارد الطبيعية دون االهتام
 اجلسيمة عىل البيئة وصحة الفرد. 
وقد شهد االعرتاف بالقيمة الدستورية حلق الفرد يف البيئة كأحد احلقوق األساسية 
حلقوق اإلنسان يف دساتري الدول، الكثري من اجلدل بني فقهاء القانون، وتركز اجلدل حول 
ق األساسية حلقوق األفراد، فبينام احلقو أحدمدى جدوى النص عليه يف الدستور باعتباره 
مرتبة احلقوق  إىل ىال يرق أنه إىلرفض بعض الفقه إضفاء القيمة الدستورية له، استناًدا 
                                                 
   11/2/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
  مصر. –جامعة املنصورة  –كلية الحقوق  -املدرس بقسم القانون العام 
 : القسم األول ملخص البحث
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الدستورية، أيد غالبية الفقه االعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة وإضفاء الطابع 
راء الفقهاء حول آة لكافعرض وحتليل  إىلالدستوري له. وهندف يف هذا اجلزء من البحث 
تناول دور القضاء الدستوري يف تكريس احلق ناالعرتاف بحقوق األفراد يف البيئة، عىل أن 





 ،اآلخريشكل اإلنسان والبيئة وحدة متكاملة ال يمكن تصور جدوى أحدمها دون 
 – مدركا   الدولية املؤسسات وسائر املتحدة األمم متثله بام العاملي فقد بات املجتمع
 البيئة محاية أن -املتغرية املناخية العوامل بالبيئة وبفعل يوميا   الذي يلحق بسبب التدهور
 بغية جهودها بذل إىل الدولية واملنظامت بالدول حدا وهو ما ،اإلنسان لبقاء رضورة
 وتأمني والتلوث التدهور أشكال كل من بحامية البيئة تقيض ترشيعية عمل خطة وضع
 .املجال هبذا ُتعنى  وإبرام اتفاقيات دولية وضع عرب بيئي ا ومستقرة سليمة حلياة إطار
 حوله تتمحور الذي األساس الركن هي الدولية واملعاهدات االتفاقيات أن ذلك
 له جتد داخيل ترشيعي إطار خالل بأن تتبناها من ويقع عىل الدول التزام ،البيئية السياسة
 األوىل الدرجة يف ترتكز قوانني هي يف معظمها للتنفيذ. فالقوانني البيئية آلية دولة كل
 وما يتضمنه من اتفاقيات وإعالنات. الدويل القانون عىل
يف الظهور بقوة  ،وقد بدأت اجلهود الدولية التي تربط بني البيئة وحق اإلنسان فيها
ا اعرتاف ا مع إعالن استكهومل الذي شكل 1972منذ عام   البيئة هي عنارص بأن   واضح 
كام شكل بداية التنبيه بوجود حق لإلنسان  ،اإلنسان حياة لرفاهية العوامل األساسية من
ا لإلنسان"عىل أن:  منه األول املبدأ يف أن يعيش يف بيئة مالئمة؛ حيث نص يف  أساسي ا حق 
 تتيح التمتع نوعية ذات بيئة ظل يف مالئمة بظروف حياتية ويف التمتع واملساواة احلرية يف
 للجيل وحتسينها بيئته محاية كبرية يف مسؤولية وهو يتحمل والساملة، الكريمة باحلياة
 املقدمة 
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 إليها دعت التي املؤمترات العديد من جاء ،وبعد ذلك .(1)"ولألجيال املقبلة احلارض
 .(2)بالبيئة اإلنسان وارتباطها بني حقوق موضوع العالقة لعرض املتحدة األمم
وإذا كان املجتمع الدويل قد وضع األسس ومهد الطريق نحو تقرير حق اإلنسان يف 
فقد كان عىل الدول أن تتلقف تلك اإلعالنات واملبادئ الدولية وتدجمها يف  ،البيئة
وجود حالة من الرتدد بني الدول يف  إىليشري  ترشيعاهتا الداخلية. غري أن الواقع العميل
ا  مدى األخذ باحلقوق البيئية لإلنسان. وهذا الرتدد بني القبول أو الرفض مل يكن قارص 
الذين اختلفوا فيام بينهم  اءفقد جتلت جذوره أوال  بني كتابات الفقه ،عىل الترشيعات
حول االعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة كأحد حقوق اإلنسان األساسية والتي 
 يمكن النص عليها يف الوثائق الدستورية.
اخلطوة  ،االعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة بشأنويمثل اجلدل الفقهي 
نحو إقرار غالبية دساتري دول العامل املختلفة بالقيمة الدستورية هلذا احلق. وعىل  األوىل
ا  فإن ،بصورة خاصة للبيئة ،الرغم من أن دساتري العديد من الدول قد تعرضت عدد 
ا رصحي ا حلق اإلنسان يف البيئة لذيا وقليال  من هذه الدساتري ه أما ما  ،(3)تضمن تكريس 
                                                 
(1) "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an 
environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn 
responsibility to protect and improve the environment for present and future generations". Principle 1 
of declaration of The United Nations conference on the human environment, having met at Stockholm 
from 5 to 16 June 1972. 
 لميالعا ( من االتفاقيات الدولية التي تمهد لحق اإلنسان في أن يحيا في بيئة صحية ومالئمة ما يلي: امليثاق2)
، إعالن جوهانسبرج 1992 جانيرو دو ريو ، إعالن1983 السابعة الدورة - املتحدة لألمم العامة الجمعية - للطبيعة
 طبقة تآكل تعمل على التي باملواد الخاص مونتريال وبروتوكول  األوزون  طبقة بحماية الخاصة فيينا ،اتفاقية2002
 إطار ، اتفاقية1992الحيوية  بالسالمة الخاص كارتاجينا وبروتوكول  البيولوجي بالتنوع الخاصة األوزون، االتفاقية
 استكهولم ، اتفاقية1994التصحر  مكافحة ، اتفاقية1992كيوتو  وبرتوكول  املناخ بتغير الخاص املتحدة األمم عمل
 بعض على العلم املوافقة املسبقة بإجراء الخاصة روتردام ، اتفاقية2001الثابتة  العضوية بامللوثات الخاصة
الكيماوية  األسلحة حظر استخدام ملنظمة التابعة الدولية، االتفاقيات التجارة في واملبيدات الخطرة الكيماويات
 الدولية اتفاقية آرهوس، االتفاقية – البيئة عن املعلومات على الحصول  فرص بإتاحة الخاصة ، االتفاقية1992
 . 1992النفطي  التلوث عن ةالناجم األضرار عن املدنية باملسؤولية الخاصة
(3) For the earliest comprehensive account of constitutional environmental rights, see: E. B. Weiss, In 
fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity, 
Innovation in international law, 1989, appendix B. note in J. R. May, Constituting fundamental 
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مثل الواجب البيئي  ،الدساتري سياسات بيئية عامة أو إجرائية فتعكس أغلب ،دون ذلك
املرشوعات التي تنطوي عىل تأثري كبري  بشأنالعام أو السامح باإلخطار العام أو التعليق 
البيئة. ومن هنا برز دور القضاء الدستوري يف خلق حقوق بيئية قابلة لإلنفاذ يف  يف
 ية أي تكريس دستوري هلذه احلقوق.احلاالت التي ال تتضمن وثائقها الدستور
من إضفاء الطابع  موقف متميز ،وقد كان للقضاء الدستوري يف دول العامل املختلفة
وذلك قبل أن ُتعرتف به رصاحة وبشكل  ،الدستوري للحق اإلنساين يف بيئة مالئمة
دساتري بعض الدول، فلم يقف القضاء الدستوري عند حد احلامية غري املبارشة  ،مبارش
ا  التي تكفلها النصوص الدستورية للحق البيئي، إذ مل يشكل غياب النص الرصيح عائق 
أمامه لالعرتاف باحلامية الدستورية حلقوق غري مذكورة يف الوثائق الدستورية، وإنام 
ا منه عىل كفالة وضامنة ت ا من احلامية الضمنية لتلك ودأب  لك احلقوق فقد أوجد نوع 
ا يف العيش يف بيئة صحية ومالئمة. ،األخرية  بام حيقق لألفراد يف النهاية حق 
 أمهية موضوع الدراسة:
حتديد مدى االعرتاف  ،يستهدف هذا البحث من خالل الدراسة التحليلية املقارنة
وذلك من خالل التعرض للجدل  ،باحلق الدستوري للفرد يف بيئة مالئمة وصحية
الفقهي نحو االعرتاف بالقيمة الدستورية له ملا له من  أمهية كبرية يف التمهيد نحو إقرار 
حق األفراد يف أن يعيشوا يف بيئة مالئمة. فقد شهد االعرتاف بالقيمة الدستورية له كأحد 
 ،بني فقهاء القانونالكثري من االختالف  ،حقوق اإلنسان األساسية يف دساتري تلك دول
احلقوق  أحدوتركز ذلك اجلدل حول مدى جدوى النص عليه يف الدستور باعتباره 
 وماهية احلقوق املرتبطة بحق الفرد يف البيئة. ،األساسية لألفراد
 ،بيان كيف متكن القضاء الدستوري إىليسعى هذا البحث  ،وإىل جانب أكثر عملية
يف احلاالت التي ال  ،كفالة احلامية للحق البيئي للفرد من ،يف األنظمة القانونية املقارنة
                                                                                                                              
environmental rights worldwide, Pace environmental law (PELR) review, Vol. 23, 2005-2006, p. 114. 
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وذلك مع الرتكيز عىل  ،تتضمن الدساتري أي إقرار حلق الفرد يف بيئة مالئمة صحية
 النصوص الدستورية التي يستند إليها القضاء املقارن يف كفالة احلامية حلق الفرد يف البيئة.
يف العيش يف بيئة صحية ومالئمة من تم دراسة دستورية حق األفراد تومن ثم سوف 
وكذلك موقف القضاء الدستوري يف  ،خالل عرض آراء الفقهاء حول هذه املسألة
القانون العام مثل  إىلالعديد من الدول املقارنة سواء التي ينتمي نظامها القانوين 
 ،ديةوكذلك بعض دول شبه القارة اهلن ،واململكة املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية
فضال  عن الرتكيز عىل موقف القضاء  ،القانون الالتيني مثل فرنسا إىلأم ينتمي نظامها 
الدويل من هذا احلق ممثال  يف حمكمة العدل األوروبية واملحكمة األوروبية حلقوق 
موقف بعض الدول العربية من حيث مدى إقرارها حلق األفراد  إىلاإلنسان. مع اإلشارة 
 يف البيئة.
 لدراسة:خطة ا
ا إىلارتكان ا  نتناول يف أوهلام:  ،فصلني إىلسوف نقسم هذا الدراسة  ،ما ذكرنا أنف 
دور  إىلونتعرض يف ثانيهام  ،دستورية احلق اإلنساين يف البيئة مدىاجلدل الفقهي حول 
 القضاء الدستوري يف تكريس احلق اإلنساين يف البيئة. وذلك عىل النحو اآليت:
 ل الفقهي حول مدى دستورية احلق اإلنساين يف البيئة.الفصل األول: اجلد
 الفصل الثاين: دور القضاء الدستوري يف تكريس احلق اإلنساين يف البيئة.
 
 الفصل األول 
 الجدل الفقهي حول مدى دستورية الحق اإلنساني في البيئة
 متهيد وتقسيم:
ُأثري جدل فقهي واسع  ،مع ظهور إرهاصات حقوق األفراد يف بيئة مالئمة وصحية
فقد ظلت احلامية البيئية حتى قبل هذا  ،النطاق حول مضمون وتصنيف احلق يف البيئة
5
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فقد كان هدف الترشيعات البيئية منصب ا بصورة  ،التاريخ ذات قيمة ترشيعية فقط
أساسية عىل تنظيم استغالل املوارد الطبيعية دون االهتامم باآلثار السلبية اجلسيمة عىل 
 يئة وصحة الفرد.الب
وقد بدأ اخلالف الفقهي منصب ا يف البداية حول مدى إمكانية االعرتاف باحلق يف البيئة 
فبينام أيد جانب من الفقه أمهية  ،يف الدستور واعتباره يف مصاف احلقوق الدستورية
ة غري أن أنصار هذا االجتاه املؤيد لرضور ،اآلخررفضه اجلانب  ،االعرتاف باحلق يف البيئة
أثاروا يف طريقهم لالعرتاف  ،االعرتاف الدستوري بحق الفرد يف بيئة مالئمة وصحية
كان أمهها ما هو متعلق بمدى كون هذا  ،الكثري من التساؤالت ،بدستورية ذلك احلق
ا باملفهوم الشكيل واملوضوعي حلقوق األفراد وما هو األساس أو  ،احلق اجلديد حق 
الدستورية هلذا احلق؟ وما هو مضمون تصنيف هذا احلق؟ املعيار لتربير إضفاء القيمة 
احلقوق املدنية والسياسية  -طوائف احلقوق املوضوعية لألفراد  أحدهل يندرج حتت 
)اجلانب الفردي للحقوق املوضوعية لألفراد( أم احلقوق االقتصادية واالجتامعية  
ت طائفة احلقوق حت أم يندرج -)اجلانب اجلامعي للحقوق املوضوعية لألفراد(؟ 
االكتفاء فقط بالنص عليه يف مقدمة أو ديباجة الدستور يف صورة  ينبغي أنهاإلجرائية أو 
عامة حتوي تأكيدات ملبادئ وأهداف اجتامعية عامة دون أن تكون هناك بيانات سياسية 
 رضورة للنص عىل احلامية البيئية يف الصياغة اخلاصة باحلقوق؟
سوف نتوىل اإلجابة عن هذه التساؤالت وذلك من خالل  ،ومن خالل هذا الفصل
االعرتاف بدستورية  مدىمبحثني نعرض يف أوهلام: اجلدل الفقهي حول  إىلتقسيمه 
ويف ثانيهام اجلدل الفقهي حول  ،احلق اإلنساين يف البيئة كأحد حقوق اإلنسان األساسية
 :  لك فيام ييلمضمون النص عىل احلق اإلنساين يف البيئة يف الدستور. وذ
 املبحث األول 
 إمكانية االعتراف بدستورية  مدىالجدل الفقهي حول 
 الحق اإلنساني في البيئة كأحد الحقوق األساسية لألفراد
6
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 10
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/10
 [عبد اهلل بدر د.أمرية]
 
 
 479 [والثالثون احلاديةالسنة ]                     [7201 يناير  هـ8143 ربيع الثاين –والستون  التاسع العدد]
 
 
 متهيد وتقسيم: 
شهد االعرتاف بالقيمة الدستورية حلق الفرد يف البيئة كأحد احلقوق األساسية  
وتركز اجلدل  ،الكثري من اجلدل بني فقهاء القانون ،حلقوق اإلنسان يف دساتري الدول
احلقوق األساسية حلقوق  أحدحول مدى جدوى النص عليه يف الدستور باعتباره 
ا  ،فبينام رفض بعض الفقه إضفاء القيمة الدستورية له ،األفراد  إىلال يرقي  أنه إىلاستناد 
أيد غالبية الفقه االعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة  ،مرتبة احلقوق الدستورية
  وإضفاء الطابع الدستوري له.
إال أهنم مع ذلك اختلفوا فيام بينهم حول  ،وعىل الرغم من ذلك التأييد من الكثريين
املعيار الذي يمكن االستناد إليه لالعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة. وترتيب ا 
سنعالج يف البداية من خالل هذا املطلب موقف واجتاهات الفقهاء  ،سبق عىل ما
املعارضني ملبدأ دستورية احلق يف البيئة واحلجج التي استندوا إليها لرفض االعرتاف 
بحق الفرد يف بيئة مالئمة يف الدستور، عىل أن نتعرض بعد ذلك ملوقف الفقه املؤيد 
االختالفات التي دارت بينهم يف سبيل حتقيق تلك لالعرتاف بدستورية احلق يف البيئة، و
 الغاية. وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:
 املطلب األول 
 االتجاه املعارض لالعتراف بدستورية الحق اإلنساني في البيئة
 إىلاالعرتاف بدستورية احلق اإلنساين يف البيئة واستندوا  اءعارض بعض الفقه
الرافض لالعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة  العديد من احلجج لتربير موقفهم
 ،أخرىأو إضفاء أي قيمة عليه ترقى به عن القيمة التي قد تشملها أي قواعد قانونية 
 ويمكن إجياز تلك احلجج عىل النحو األيت:
: نقل االختصاصات من السلطة التشريعية املنتخبة 
ً
السلطة القضائية غير  إلىأوال
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أن أي اقرتاح بتكريس احلق الدستوري هو يف حقيقة األمر  إىلذهب الرأي املعارض 
السلطة القضائية غري  إىلاعرتاف بنقل االختصاصات من السلطة الترشيعية املنتخبة 
ا  املنتخبة، والتي لن تقترص مهمتها فقط عىل ضامن تنفيذ تلك احلقوق، وإنام ستتوىل أيض 
من ثم تصبح السلطة القضائية هي اجلهة املختصة بمراجعة مهمة تفسري تلك احلقوق، و
 .(5)وتفسري وتطبيق النص الدستوري املكرس حلق الفرد يف البيئة
نطاق تطبيق احلقوق  بشأنمتكني املحاكم من سلطة إصدار أي قرارات  فإن ،ومن ثم
 nلرأي هذا اجلانب من الفقه، قد يثري الكثري من اجلدل عىل املستو وفقا  الدستورية، 
فإعاقة السلطة الترشيعية املنتخبة عن القيام  ،السيايس واالقتصادي واالجتامعي
 ،بوظيفتها الرئيسية يف اإلصالح والتعديل واالبتكار يف الترشيعات هو يف حقيقة األمر
املواطنني الذين متثلهم السلطة  إعاقة حلقوق وحريات ،يشكل بشكل غري مبارش
ا عىل مبدأ الفصل بني السلطات. ،الترشيعية  األمر الذي يمثل خروج 
استبدال صالحيات السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية فيام يتعلق  فإن ،كذلك
أن  إىلالسلطة القضائية غري املنتخبة، يؤدي  إىلونقل هذه الصالحيات  ،باملسائل البيئية
هات القضائية هي املسئولة يف ذات الوقت عن صنع القرارات السياسية تصبح اجل
يف حال تغري أي من الظروف االقتصادية  ،املرتبطة بتحديد معايري املالءمة حلامية البيئة
 .(6)من خالل ما تصدره من أحكام قضائية ،واالجتامعية
                                                 
(4) The  transfer of powers from an elected legislature to an unelected judiciary. 
(5) J. Waldron, A rights-based critique of constitutional rights, Oxford university press, 1993, p. 20; T. 
Hayward, Constitutional environmental rights, Oxford university press, 2005. p. 144; F. Luchaire, Le 
conseil constitutionnel est – il une Juridiction, Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l’étranger, 1979, p. 33. 
(6) L. Feris, Constitutional environmental rights an under-utilized resource, the 5th annual IUCN 
academy of environmental law colloquium, Parati, Brazil, June 2007, p. 8; See also: J. Waldron, op. cit., 
p. 27.  
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البيئة والقائم عىل غري أن ذلك االعرتاض عىل االعرتاف بالقيمة الدستورية للحق يف 
أساس السلطة املفرطة للسلطة القضائية قد قوبل باعرتاض شديد من جانب الكثري من 
ا فيه  ،اءالفقه ا مبالغ  ويف ظل الدولة الديمقراطية  أنهحد كبري؛ إذ  إىلحيث اعتربوه أمر 
ا فيه،  ا مرغوب  فقد أصبح احلديثة مل يعد املبدأ القائم عىل الفصل املطلق بني السلطات أمر 
هناك فصل مرن بني السلطات حيث تقوم العالقة بني السلطات عىل أساس التعاون 
والرقابة املتبادلة، فالسلطة الترشيعية ال حتتكر، بشكل كامل رشعية إصدار القوانني، كام 
أن عملية إصدار القوانني وتعديلها وتفسريها، وبخاصة فيام يتعلق بصنع القرارات 
 ا من قبل السلطة التنفيذية من خالل إصدارها اللوائح التنفيذية بقصدالبيئية، تتم أيض  
 .(7)التنفيذ موضع ،الربملان يصدرها التي القوانني وضع
ا إل ،هذا حتى بفرض التسليم بصحة هذا  ،أنه nوقد ذهب جانب من الفقه أيض 
السلطة القضائية سبب ا  إىلاالعرتاض، ال يصلح أن تصبح السلطة املفرطة التي ُنقلت 
لتجاهل األمهية الديمقراطية املرشوعة التي حتققها السلطات القضائية أو حتى جتاهل 
القيود املرشوعة عىل السلطة الترشيعية التي يفرضها النص عىل احلقوق البيئية يف 
الدستور؛ فإذا كان للحقوق الدستورية تأثري يف وضع قيود معينة عىل ممارسة سلطات 
وضع القيود عىل ممارسة بعض السلطات  فإنالقرارات من قبل السلطة الترشيعية،  صنع
 .(8)أو االختصاصات ال يساوي تعطيل استخدامها السلطة العامة
                                                 
 -اإلداري والدستوري -ال يمكن ألحد أن ينكر دور القضاء أنه إلى( هذا وقد أضاف ذلك الجانب من الفقه 7)
الخالق في صنع القواعد القانونية في األنظمة الالتينية، والقضاء القانوني العادي في نظام القانون 
حقوق األفراد إذا تجاوزت األنجلوسكسوني؛ إذ من حق السلطة القضائية بل من واجبها التدخل لحماية 
السلطتان التشريعية والتنفيذية حدود الدستور والقانون. كما يمكن للمحاكم في حالة إغفال أو تعمد السلطة 
التشريعية تجاهل معالجة أي جانب من جوانب الحماية البيئية للحق الدستوري أن تأخذ على عاتقها مهمة 
 وذلك دون انتظار صدور تشريعات أو لوائح تتعلق بذلك الخصوص. تنفيذ تلك الحماية الدستورية للحق البيئي
See: R. Eckersley, Greening liberal democracy: The rights discourse revisited, in Brian Doherty and 
Marius de Geus (eds.), Democracy and Green Political Thought, London and New York: Routledge, 
1996, p. 229. 
(8) E. Robyn, Greening liberal democracy: The rights discourse revisited,1996 in brian doherty and 
marius de geus, Chicago: University of Chicago Press,1996, p 229.  
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ا  ىإال أننا نر ،ونتفق مع ما ذهب إليه اجلانب األخري من الفقه فضال  عن ذلك  -أيض 
ن السلطات القضائية أو الترشيعية لضامن منع أي تعسف أو إفراط يف ممارسة أي م أنه -
رضورة أن يشتمل النص الدستوري عىل املتطلبات الالزمة  ،أو التنفيذية الختصاصاهتا
فال يكفي أن  ،التي تكفل احلامية املتكاملة للحق الدستوري للفرد يف بيئة مالئمة وصحية
بل يتعني أن يتضمن  ،يشتمل النص الدستوري عىل رضورة احرتام حق الفرد يف البيئة
ا كافة اآلليات القانونية والقضائية واإلدارية التي  ،يف عبارات عامة وموجزة ،النص أيض 
وهو  ،تكفل محاية احلق وتضمن تنفيذه والوفاء به وعدم التالعب به من أي سلطة كانت
ة ما ال يتحقق إال من خالل النظر يف تطوير نظام مالئم يضمن التفاعل بني خمتلف أجهز
 الدولة القضائية والترشيعية والتنفيذية لضامن املساءلة واملسئولية والشفافية. 
فكل نص دستوري ال يمنح أو يقيد السلطة التقديرية للسلطة الترشيعية يف إصدار 
بنود املواد  إىلترشيعات حلامية البيئة يتعني تعديله إلضافة االختصاص الترشيعي 
الدستورية التي تكفل احلامية البيئية، فالنصوص الدستورية وحدها ليست كافية لضامن 
فهي حقوق ال تنفذ بذاهتا مثل احلقوق واحلريات  ،حتقق احلامية الكاملة لتلك احلقوق
الفردية )التقليدية(، بل تستلزم تدخال  إجيابي ا من جانب املرشع لتحديد ضوابط هذا 
ا لتطبيق النص الدستوري املتعلق  احلق حتى يمكن مبارشهتا، إذ يعد تدخله رضوري 
باحلق البيئي للفرد، وال يتعني أن يفهم من التدخل إطالق حرية املرشع دون أي قيود أو 
ا يف نطاق وضع الرشوط والضوابط الرضورية لتفعيل  ضوابط بل أن تدخله يظل مقيد 
 ، يميع األحوال باحرتام اإلطار الدستوري للحقاحلق اإلنساين يف البيئة؛ فهو يلتزم يف
مع  من خالل عدم إخضاعه لقيود شديدة تؤثر يف وجوده ذاته إذ إن هذا املسلك يتناىف
ا بالطبع للسلطة  نصوص الدستور، ومثل تلك السلطة املخولة للمرشع وكذلك أيض 
البد أن يقابلها  ،البيئة التنفيذية بام هلا من سلطات يف إصدار لوائح تنفيذية يف جمال محاية
هذا  ،سلطة رقابية من قبل القايض الدستوري عىل دستورية هذه الترشيعات واللوائح
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 . (9)من ناحية
منح السلطة التقديرية للمرشع يف إصدار ترشيعات حتدد  فإن ،أخرىومن ناحية 
يه سوف اإلطار الدستوري للحق يف محاية البيئة يف حدود القيود والضوابط املفروضة عل
يرتتب عليه عدم اتساع سلطة القايض الدستوري يف الرقابة، حيث تقف الرقابة عند حد 
 إىلالتحقق من احرتام املرشع للمبدأ الدستوري حلق الفرد يف بيئة مالئمة، إضافة 
 .(10)االلتزام بالقيود املتعلقة بالترشيع كقاعدة عامة
وما يرتتب عليه من  ،البيئي يف الدستورثانًيا: عدم الصياغة الدقيقة للحق اإلنساين 
 صعوبات متعلقة بالتنفيذ:
 إىل ،من الفقه الرافض إلسباغ الطابع الدستوري للحق يف البيئة آخراستند جانب 
تنشأ عن عدم  ،صعوبات متعلقة بتنفيذ احلق الدستوري واملطالبة به أمام القضاء
والتي قد تثري  ،يئة يف الدستورالصياغة الواضحة للنصوص اخلاصة بحق اإلنسان يف الب
بام يشكل عقبة رئيسية يف طريق تنفيذ احلق البيئي ومطالبة األفراد  ،اللبس أو الغموض
 .(11)البيئية أمام القضاء بحقوقهم
فاملتأمل يف الصياغات اخلاصة بحقوق األفراد البيئية يف الدساتري املختلفة لدول العامل 
صحية ومالئمة، جيد أن الطابع العام لتلك  التي تنص عىل حق اإلنسان يف بيئة
فهي ال تعدو أن تكون جمرد  ،الصياغات الدستورية يتسم بالغموض وعدم الدقة
ا قانونية. ،انطباعات تأمل لتحقيق يشء معني فقط  وال تصلح أن تكون حقوق 
                                                 
(9) J. L. Fernandez, State constitutions, environmental rights provisions, and the doctrine of self-
execution: A political question?, Harvard environmental law review, 17/2, 1993, p .372; A. E. Boyle 
and M. R. Anderson, Human rights approaches to environmental protection, Oxford: Clarendon 
Press, 1996, p 50; J.W.  Nickel, The human right to a safe environment: Philosophical perspectives on 
Its scope and justification, Yale Journal of International Law, 1983, p.285. 
، 1988القضاء الدستوري في مصر، دار الشعب، القاهرة،  د. عادل عمر شريف،راجع  املعنى( في ذات 10)
 .344ص
(11) T. Hayward, op. cit, p.108. 
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ا البعض أن املعيار املقرتح لبيئة مالئمة أو أكثر  إىلالذي ذهب  ،وهو ما أكده أيض 
ا وغري دقيق  ،فاهية لصحة اإلنسانر ا عام  احلامية الذي يتعني عىل  ملستوىيعطي وصف 
من  ،ومن ثم فال يمكن إلزام الدول (12)الدولة أن تكفله من أجل مواجهة املخاطر البيئية
 بتحقيقه لصعوبة تنفيذه من الناحية العملية. ،خالل النص عليه يف وثائقها الدستورية
ال جيوز االعرتاض عىل  أنهغري أننا نتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه من 
ا  عدم دقة ووضوح الصياغة العامة  إىلاالعرتاف بدستورية احلق يف بيئة مالئمة استناد 
التي اتسمت هبا بعض الدساتري، فالطبيعة العامة للنصوص الدستورية ال تلزم 
طاملا  ،الدقة هىة برضورة إصدارها وصياغتها بمنتصبالرضورة تلبية كافة املتطلبات اخلا
حتى ولو تم التعبري عنها يف صورة  ،أن النص واضح بشكل ال يدعو للشك أو اللبس
وهو األمر الذي يعد كافي ا بذاته لالعتامد عليه أو االحتجاج به من قبل  ،رشوط عامة
إطار الضوابط التي األفراد تاركني للمرشع والقضاء مهمة تفسري النص الدستوري يف 
 .(13)وضعها النص الدستوري
 بشأنالطبيعة اخلاصة بالبيئة التي عادة ال يتوافر اليقني العلمي  إىلهذا باإلضافة 
املخاطر التي قد يتعرض هلا أي عنرص من عنارصها، فالبيئة كام ذهب بعض الفقه هي 
وبالتايل يتعذر حتديدها أو  ،(14)يتغري باستمرار - Dynamic Entity  -كيان ديناميكي 
األهداف العامة للحق يف البيئة واملنصوص  فإنالدقة. ومن ثم  بمنتهىحتديد عنارصها 
سواء من قبل  ،عليها يف الدستور تتطلب إثراءها من خالل وضع معايري بيئية حمددة
ت، السلطة الترشيعية، أم من خالل ما تقوم به املحاكم واملؤسسات الرقابية من تفسريا
 .(15)ىاآلخركام هو احلال بالنسبة حلقوق اإلنسان 
                                                 
(12) J.W. Nickel, op. cit, p.285. 
(13) J. Holder, Case law analysis. a dead end for direct effect? prospects for enforcement of European 
community environmental law by individuals journal of environmental law, 1996, p 327. 
(14) L. Feris, op. cit., p. 9.  
(15) A. E. Boyle and M. R. Anderson, op. cit, p. 51. 
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احلكومات يف سبيلها للتغلب عىل الصعوبات املتعلقة بعدم دقة  فإن ،بوجه عام
تقوم بتحديد معايري اخلطورة عىل  ،ووضوح الصياغات اخلاصة بحق الفرد يف البيئة
وذلك يف ضوء احلقائق العلمية واملوارد االقتصادية املتاحة لكل دولة  ،الصعيد الوطني
 .(16)عىل حدة
 :(17)ثالًثا: فرض معايري بيئية مرتفعة قد ال تتناسب مع املوارد االقتصادية للدول
وذلك عىل سند  ،ال يقر أنصار هذا االجتاه االعرتاف بفكرة دستورية احلق يف البيئة
دستوري بتلك األخرية قد يرتتب عليه وضع معايري للحامية من القول بأن االعرتاف ال
عىل الدولة قد ال تتالءم مع  إجيابيةالبيئية عالية نسبي ا، بام يرتتب عليه فرض واجبات 
 القدرة املالية أو االقتصادية هلا.
املصطلحات املتعلقة ببيئة مالئمة أو بيئة صحية املنصوص عليها  ،فعىل سبيل املثال
ري، قد تثري الكثري من الشكوك حول كيف يمكن للمرء حتديد املعايري الالزمة يف الدسات
وما إذا كان املواطنون الذين يعيشون يف املناطق احلرضية  ،لتحديد البيئة املالئمة
البيئي املعرتف به  املستوىيتمتعون بذات  ،الصناعية التي يرتفع فيها مستوى التلوث
ناطق وهل معيار البيئة املالئمة خيتلف يف تلك املناطق عن امل ،لتحديد البيئة مالئمة
باملقارنة باملناطق احلرضية الصناعية؟ بوجه عام، ذهب ذلك  الريفية غري امللوثة نسبيا  
القول بأنه كيف يمكن للمرء إقامة احلد األدنى للجودة البيئية  إىلاجلانب من الفقه 
ا حلق الفرد  يف بيئة مالئمة؟ بحيث يشكل ما عداه انتهاك 
وقد أجيب عن ذلك بأن االعرتاف الدستوري للحق اإلنساين يف بيئة مالئمة ال 
خيتلف عن االعرتاف الدستوري بغريه من احلقوق التي تلقي عىل عاتق الدولة واجبات 
بل فقط حتمل  ،فال يتطلب منها حتمل تكاليف باهظة لتوفري تلك احلامية ،تتعلق بحاميتها
                                                 
(16) J.W. Nickel, op. cit, p.285. 
(17) L. Feris, op. cit., p.9. 
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وذلك بام يتوافق مع قدراهتا املالية وما متتلكه من  ،عقولة لدرء املخاطرالتكاليف امل
وسائل علمية وتكنولوجيا مبتكرة ال تكلفها الكثري يف سبيل درء ومنع تلك املخاطر كام 
هو احلال بالنسبة للعديد من احلقوق التقليدية كاحلقوق السياسية واملدنية مثل احلق يف 
لقي عىل عاتق الدولة أعباء مالية بالغة للغاية من أجل االنتخاب والتصويت والتي ت
 لصالح األفراد واملجتمع. إجيابيةالقيام بأعامل 
ا أمام  إىلهذا باإلضافة  أن اإلطار الدستوري العام للحق البيئي جيب أال يشكل عائق 
فعىل سبيل املثال املستويات  ،التفسري القضائي والترشيعي والالئحي للحق الدستوري
قبولة للخطر أو الرضر البيئي أو التلوث جيب أن يتم تعريفها وتفسريها بالنسبة لدولة امل
معينة من خالل أجهزهتا يف ضوء املعايري العلمية واملوارد املالية احلالية املتاحة أمامها بام 
 . (18)يتواءم مع أهدافها االجتامعية واالقتصادية
ملوقف الفقه املعارض لالعرتاف عرض السابق اليتضح من خالل خالصة القول: 
ضعف احلجج التي استند إليها هذا الفريق من الفقه  ،بدستورية حق الفرد يف البيئة
ا يعتد به إلنكار إضفاء القيمة الدستورية للحق اإلنساين يف بيئة  فجميعها ال تشكل أساس 
الدستورية تبني االعرتاف بالقيمة  إىلوهو األمر الذي دفع الكثريين  ،مالئمة وصحية
 للحق يف البيئة.
 املطلب الثاني
 االتجاه املؤيد لالعتراف بدستورية الحق اإلنساني في البيئة
ق الفرد يف برز اجتاه فقهي واسع ينحو جتاه دعم فكرة االعرتاف بالقيمة الدستورية حل
ا من حقوق اإلنسان التي يتعني  ،الرفاهية ورغد العيش بيئة مالئمة حتقق له باعتبارها حق 
شأهنا يف ذلك شأن غريها من حقوق اإلنسان السياسية واملدنية  ،النص عليها يف الدستور
 واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.
                                                 
(18) J.W. Nickel, op. cit, p.285. 
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سلطة املرشع  يففوجود سقف دستوري للحامية البيئية حتت إطار احلق سيكون له أثر 
فيام يتعلق برضورة عدم املساس به باملخالفة للدستور، فال يكون للمرشع أو السلطة 
وإال  ُنعت هذا القانون أو الالئحة  ،التنفيذية إصدار قانون أو الئحة خمالفني للدستور
األمر الذي يستلزم من القضاء أن يقرر بطالن كافة القرارات أو  ،بعدم الدستورية
ذلك ما تتميز به النصوص  إىلأضف  ،أو األعامل املخالفة للنص الدستوريالترصفات 
يف كوهنا أكثر ثبات ا واستمرارية حيث حتتاج  أخرىالدستورية عن أي أداة ترشيعية 
وقت طويل وإجراءات معقدة.  إىلالتعديالت واإلصالحات الدستورية املزمع إجراؤها 
ا  الدستور يمنح األفراد العديد من احلقوق النص عىل احلق يف البيئة يف  فإنوأخري 
القضاء واملطالبة بالتعويض عن األرضار  إىلوالتي من أمهها حق اللجوء  ،واالمتيازات
 التي حلقت هبم. 
غري أن هذا التأييد والدعم الواسع لتلك الفكرة العامة القائلة بأن احلق يف البيئة هو 
فقد كان  ،الدستور مل يأت من فراغ حقوق اإلنسان التي يتعني النص عليها يف أحد
االتفاقيات الدولية  مستوىالتساع وتعميق ثقافة حقوق اإلنسان بشكل كبري عىل 
واإلقليمية والوطنية أثره يف حث الكثري من الدول عىل رضورة تبنى االعرتاف بالقيمة 
السياسات الترشيعية عىل األقل باهتامم يالدستورية للحق اإلنساين يف البيئة أو يف أن حيظي
 والقضائية للعديد من دول العامل.
القائم عىل رضورة  ،به البعض من الفقه ىوعىل الرغم من التأييد الواسع الذي ناد
فقد اختلف ذلك اجلانب  ،االعرتاف باحلق البيئي للفرد وأمهية كفالته لألفراد والشعوب
لتربير وجود أو بيان مصدر احلق  فيام بينهم حول املعيار الذي ُيستند إليه اءمن الفقه
كذلك اختلفوا فيام بينهم حول كيفية أو  ،الدستوري للفرد يف بيئة خالية من التلوث
إال أننا سوف نكتفي من خالل هذا  ،مضمون النص عىل تلك احلقوق يف الدستور
عىل  ،املطلب بتناول اجلدل الفقهي حول معيار نشأة احلق اإلنساين يف البيئة يف الدساتري
أن نخصص املبحث الثاين من هذا الفصل لعرض اجلدل الفقهي حول مضمون النص 
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 عىل احلق يف البيئة يف الدستور.
ولقد اختلف الفقهاء حول املعيار املالئم الذي يمكن االستناد إليه لتربير وجود أو 
للكثري  كام هو احلال بالنسبة -بيان مصدر نشأة حق األفراد يف بيئة مالئمة يف الدساتري 
لتأصيل فكرة  ،يمكن حرص اجتاهات الفقهاء التي قيل هبا -من احلقوق الدستورية 
 نتناوهلا من خالل الفروع األربعة اآلتية: ،اجتاهات فقهية ةأربع إىل ،ونشأة احلق يف البيئة
 الفرع األول 
 املعيار األخالقي 
احلق يف البيئة هي يف يتبنى هذا اجلانب من الفقه فكرة أن حقوق اإلنسان بام يف ذلك 
األصل حقوق أخالقية، تستمد قيمتها امللزمة من الطبيعة البرشية لإلنسان واملصالح 
فهي معايري قائمة يف األساس  ،األخالقية اخلاصة بحامية البيئة ورفاهية وصحة اإلنسان
وهي مبادئ  ،عىل مبادئ العدالة واإلنسانية التي تألفت منها مبادئ القانون الطبيعي
أبدية وعامة تنبثق منها القواعد القانونية الوضعية التي تقوم يف األساس عىل سمو 
التي يتكون أساسها من حقوق وحريات  ،القانون الطبيعي عىل كل القوانني الوضعية
لذا يتعني عىل كل نظام يف العامل أن يعرتف هبا  ،طبيعية لإلنسان سابقة عىل وجود الدولة
يها رصاحة يف االتفاقيات أو املعاهدات أو القوانني الداخلية حتى ولو مل يرد النص عل
 .(19)للدولة
                                                 
، ذهب إليها أيًضا ذلك أخرى ( وإذا كان ما تقدم يدعم املعيار األخالقي لالعتراف بالحق في البيئة، فثمة حجة  19)
الجانب من الفقه املؤيد لفكرة أن حقوق اإلنسان بوجه عام بما في ذلك حقوق اإلنسان البيئية هي في األصل 
، والذي ميز بين حقوق Pogge حقوق أخالقية، ينبني جوهرها في األساس على الفكر السياس ي الذي تبناه الفقيه 
  ىنونية التنظيمية، فوجود األولاإلنسان األخالقية وحقوق اإلنسان القا
ً
لرأي ذلك الجانب من الفقه، ال  وفقا
يتوقف عليه وجود األخيرة، ومن ثم ال يجوز ألي نظام قانوني إبطال أو إلغاء أو إنكار االعتراف بوجود الحق 
عدم تطرق القواعد التنظيمية لذلك الحق، فذلك  إلىاإلنساني في البيئة القائم على املبادئ األخالقية استناًدا 
الرأي من الفقه ينكر ليس فقط وجود عالقة من الناحية العملية بين حقوق اإلنسان األخالقية وحقوق اإلنسان 
 القانونية، بل هو ينكر أيًضا مجرد االرتباط النظري واالصطالحي بين نوعي الحقوق.
See: T. W. Pogge, World poverty and human rights: Cosmopolitan responsibilities and reforms, Cambridge and 
Malden, 2002, p 46. 
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ال تنتظر التصديق عليها من قبل االتفاقيات أو  ،هلذا الرأي وفقا   ،فاحلقوق األخالقية
املعاهدات الدولية أو حتى تنفيذها من قبل أي نظام سيايس أو قانوين حتى تكتسب 
 عىل كل دولة أن تتبنى املعيار األخالقي سواء الصفة اإللزامية هلا. ومن ثم يتعني
لالعرتاف بالقيمة الدستورية للحق اإلنساين يف البيئة، أم لالعرتاف بغريه من احلقوق 
باعتبار أن القواعد األخالقية  ،التي مل يرد النص عليها يف االتفاقيات واملواثيق الدولية
 . (20)حتكم الدولة الديمقراطية احلديثة تعد يف واقع األمر من أهم القواعد التي يتعني أن
 الفرع الثاني
 املعيار التنظيمي
املعايري األخالقية لتربير رضورة إدراج احلق  إىلرفض هذا اجلانب من الفقه االستناد 
فحقوق اإلنسان  ،كقيمة يتعني أن يعتد هبا لإلقرار بدستورية تلك األخرية ،يف البيئة
هي تلك احلقوق التي تم اإلعالن عنها يف "لرأي هذا اجلانب من الفقه:  وفقا  احلقيقية 
املعاهدات أو االتفاقيات الدولية للدول التي صدقت عىل املعاهدات التي تضمنت 
 .(21)"النص عليها
وإنام تنشأ من خالل االعرتاف  ،فحقوق اإلنسان ال توجد يف جمال األخالقيات
الدولية باعتبار أن هلا قوة معيارية تنظيمية ملزمة  الدقيق والرصيح هبا يف املجتمعات
فال تعد  ،Super - Constitutionalizationقيمة النصوص الدستورية  عىلتفوق وتسمو 
وبذلك ال  ،تلك األخرية سوى تعبري أو انعكاس طبيعي للمواثيق واالتفاقيات الدولية
 . (22)يق واالتفاقيات الدوليةيتصور أن تأيت نصوص الدساتري بخالف ما اعرتفت به املواث
 ،فااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املواثيق واالتفاقيات الدولية
وتعترب األداة املثىل  ،يتضمن االلتزام بتنفيذ تلك املبادئ ،ومن بينها حق اإلنسان يف البيئة
                                                 
(20) T. Hayward, op. cit, p. 49. 
(21) J. Waldron, op. cit., p.2;  A. E. Boyle and M. R. Anderson, op. cit., p 51. 
(22) UNICEF, Protecting the World's Children: Impact of the Convention on the Rights of the Child in 
Diverse Legal Systems, Cambridge University Press, 1 ed., 2007, p 118. 
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هو تكريسها يف الوثائق الدستورية؛ منذ أن  -الوطني  املستوىعىل  -لتنفيذ تلك املبادئ 
كان النص عليها يف مثل تلك الصورة يضمن رصامة االلتزام بتنفيذ مبادئ احلامية البيئية 
مدى خطورة املسائل البيئية  إىليشري  أنهكام  ،التي أقرهتا املواثيق واالتفاقيات الدولية
ا ومكانة متميزة ال ختتلف عن غريها من احلقوق اإلنسانية  املتعلقة به ومتنحها وضع 
 ى.اآلخر
ال جيوز االعرتاف بأن احلق يف بيئة  ،لرأي هذا اجلانب من الفقه وفقا   فإنهومن ثم، 
دون أن يكون قد اكتسب  ،من حقوق اإلنسان يمكن النص عليه يف الدستور مالئمة حق
ا يف االتفاقيا ت الدولية، وتصديق الدول الصفة اإللزامية له من خالل النص عليه مسبق 
 .(23)الراغبة يف االعرتاف بالقيمة الدستورية له عىل تلك االتفاقيات
كام رفض هذا اجلانب من الفقه االعتداد بالقوانني الداخلية للدول التي قد تتضمن 
ا لالعرتاف بحق الفرد يف البيئة يف  النص عىل احلق اإلنساين يف البيئة واعتبارها سند 
هلذا الرأي ال متثل ضامنة كافية لألفراد؛ منذ أن كان انتهاك حقوق  وفقا  ي فه ،الدستور
ا من الدولة ذاهتا ومن أجهزهتا. فتكريس احلق البيئي يف الدستور  اإلنسان يأيت أساس 
مرهون  ،باعتباره الوسيلة القانونية السامية يف تدرج القواعد القانونية يف الدول املعارصة
بنصوص االتفاقيات واملواثيق الدولية التي أقرها املجتمع الدويل وليس بالقوانني 
 والترشيعات الداخلية للدول.
بيد أن أنصار هذا الرأي قد وجدوا أن ما انتهوا إليه يصطدم يف احلقيقة بعدم 
قوق احل أحداالعرتاف الدويل رصاحة بحق اإلنسان يف بيئة خالية من التلوث باعتباره 
األساسية لإلنسان من قبل االتفاقيات واملعاهدات الدولية املوقع عليها واملصدق عليها 
 من قبل الدول.
ا لذلك األمر إذ رأوا أن قيام  ،إعادة صياغة احلجة السابقة إىلذهب بعضهم  ،وتفادي 
                                                 
(23) A. E. Boyle and M. R. Anderson, op. cit., p 49. 
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مثل احلقوق  ،الدولة باالعرتاف بدستورية أي حق من حقوق اإلنسان األساسية
املعرتف به يف االتفاقيات واملواثيق  ،املدنية أو االقتصادية واالجتامعيةالسياسية و
ا كافي ا  ،الدولية اللتزامها بالنص عىل احلق يف البيئة كأحد احلقوق بذاته يعد سند 
التي يتعني النص عليها يف الدستور. وهو األمر الذي  ،األساسية املرتبطة بتلك احلقوق
ي ليس له أمهية إذا مل تعرتف الدولة بأي حق من حقوق يفهم منه أن املعيار التنظيم
 .(24)يف الدستور اخلاص هبا ،سالفة الذكر ،اإلنسان
ونعتقد من جانبنا أن هذه احلجة يف الواقع ال تربط بني طبيعة حقوق اإلنسان وحتمية 
 النص عليها يف الدستور، وإنام هي يف حقيقة األمر حجة قائمة عىل املساواة بني احلق يف
والتي تضمن النص عليها يف الدستور  ،ى لإلنساناآلخربيئة مالئمة وغريها من احلقوق 
 ملا هلا من أمهية من الناحية األخالقية واالجتامعية. ،احلقوق األساسية أحدبصفتها 
 الفرع الثالث
 املعيار القضائي
األفراد ويف حماولة للبحث عن معيار فاصل لبيان مصدر االعرتاف الدستوري بحق 
املعيار القضائي  إىلاالرتكان  إىل (25)من الفقه اآلخرذهب البعض  ،يف بيئة مالئمة
ا الوجود األخالقي للحق  ،كأساس إلسباغ الوصف الدستوري للحق يف البيئة منكر 
اإلنساين يف البيئة أو حتى االعتداد باالتفاقيات الدولية التي أشارت إليه ولو بصورة غري 
لرأي هذا  وفقا   ،سبيل االعرتاف الدستوري به؛ فحقوق اإلنسان مبارشة وذلك يف
 تستمد رشعيتها من أحكام القضاء.  ،اجلانب من الفقه
تلتزم الدول التي اعرتفت حماكمها باحلق يف البيئة كأحد حقوق  ،وبناء  عىل ذلك
األمر الذي يفهم منه أن غياب  ،بتكريس النص عليه يف الدستور ،اإلنسان األساسية
التنظيم الدستوري حلق اإلنسان يف بيئة مالئمة ال يمنع القضاء الدستوري من التصدي 
                                                 
(24) T. Hayward, op. cit, p. 83. 
(25) J. L. Fernandez, op. cit, , p.280. 
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 لتنظيم املسائل املتعلقة هبذا الشأن.
عدم  إىلالذي ذهب  ،قد تعرض للنقد من جانب بعض من الفقه ،غري أن ذلك الرأي
ا كافي ا يعتد به لالعرتاف كفاية األحكام القضائية الصادرة يف هذا الشأ ن العتبارها أساس 
بالقيمة الدستورية امللزمة حلق اإلنسان يف بيئة خالية من التلوث، فضال  عن أن األخذ 
سلب االختصاصات من السلطة الترشيعية  ،كام سبق وأرشنا ،هبذا الرأي يرتتب عليه
سس واملعايري الالزمة هلا املنتخبة فيام يتعلق بتوفري احلامية للحق يف البيئة ووضع األ
 .(26)وقرصها عىل اجلهات القضائية غري املنتخبة
 الفرع الرابع
 املعيار املختلط
فهذا  ،السابقة ةمن الفقه مع كل ما ذهب إليه االجتاهات الثالث اآلخرمل يتفق البعض 
ا لالجتاهات السابقة  إىلإذ ذهب أنصار هذا االجتاه  ،االجتاه هو يف حقيقة األمر يعد وليد 
من أجل  ،جانب املعيار األخالقي إىلرضورة توافر أي من املعايري التنظيمية أو القضائية 
ا قانونية  ،تربير وجود وبيان مصدر حق األفراد يف بيئة مالئمة فاألخالق ال تورد قيود 
فهي ال تعدو أن  ،ةعىل إرادة الدولة بسلطاهتا الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائي
تكون جمرد قيود أدبية ال تعد بذاهتا كافية لفرض االلتزام عىل الدولة لتربير التكريس 
الغموض  إىلالدستوري للحق يف البيئة. فاالكتفاء باألخذ باملعايري األخالقية يؤدي 
القواعد األخالقية للشعوب  بشأنإذ يتعذر األخذ بموقف موحد  ،وعدم التحديد
 .(27)ومن ثم االعتداد هبا كأساس لالعرتاف الدستوري باحلق يف البيئة ،املختلفة
 بالقواعد األخذ تعميم - الرأي لذلك وفقا   –يتعذر  فإنه ،وبناء عىل ما سبق
 يف األفراد حقوق بصدد اونظرهت امعتقداهت الختالف الشعوب مستوى عىل األخالقية
 ،البيئية للحامية األخالقي باجلانب منهم البعض يتمسك فبينام. وصحية مالئمة بيئة
                                                 
(26) T. W. Pogge,  op. cit., p. 223, n. 72. 
(27) T. Hayward, op. cit, p. 50. 
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لوجود اهتاممات سياسية أو اقتصادية أو  األصل يف هبا االعتداد اآلخر البعض يغفل
فاملعايري األخالقية ال تعد بذاهتا  ،اجتامعية تفوق البعد األخالقي للحق اإلنساين يف البيئة
أن  إىلا. هذا باإلضافة كافية لوضع الضوابط والقيود عىل كل من الدولة وأفراد مواطنيه
 يوهن النصوص الدستورية القائمة يف األساس كمربر هلا.  ،عدم إلزامية تلك املعايري
ا يف تربير أن املصالح األخالقية  ،أخرىومن زاوية  ذهب ذلك اجلانب من الفقه أيض 
ورضورة توافر أي من املعايري  ،عرتاف بدستورية حق الفرد يف البيئةالوحدها ال تكفي ل
أن كافة احلقوق تنطوي عىل  إىلجانب املعيار األخالقي،  إىلالتنظيمية أو القضائية 
ام يقابلها من واجبات احلديث عن احلقوق دون احلديث ع واجبات تقابلها، فال يمكن
متعلقة باالمتناع عن إحداث الرضر البيئي، فوجود احلق األخالقي يستتبع وجود 
 واجب األخالقي بالرتابط وبالتزامن مع وجود األول.ال
ن احلقوق األخالقية تعد يف حقيقة األمر اهليكل أو اإلطار إوحيث  ،ونتيجة لذلك
 فإنه ،( (Moral rights is the formal structure of a legal rightالرسمي للحق القانوين
ود احلق األخالقي يستتبع ومن منطلق حقيقة أن وج ،احلقوق األخالقية إىلبالقياس 
الواجبات األخالقية تشكل اإلطار الرسمي للواجبات  فإن ،وجود الواجب األخالقي
 القانونية.
فمنذ أن كانت الواجبات ختلق بواسطة القوانني سواء يف األنظمة الالتينية أم من 
االرتباط بني نوعي احلقوق  فإنخالل السوابق القضائية يف النظام االنجلوسكسوين، 
وإنام هو  ،ال يعد يف واقع األمر جمرد ارتباط اصطالحي أو نظري ،القانونية واألخالقية
بني احلقوق األخالقية والواجبات القانونية، األمر الذي يسبغ  يف الواقع ارتباط عميل
املقابلة هلا  شأهنا يف ذلك شأن الواجبات ،عىل احلقوق األخالقية الصفة امللزمة قانون ا
رشيطة أن يستمد أي منهام إلزاميته إما من خالل نصوص القوانني أو من خالل أحكام 
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أو اإلقرار هبام من  ،احلقوق أو الواجبات األخالقية ،النص عىل إحدامها فإن ،ومن ثم
م القانوين قبل السلطات الترشيعية أو اجلهات القضائية يعد كافي ا لتقرير االلتزا
ن كال  من املعايري السابقة األخالقية إ وهو األمر الذي يتعني معه القول ،ىاآلخرب
من حقوق  اف بأن احلق يف بيئة مالئمة حقوالتنظيمية أو القضائية الزمة لالعرت
اإلنسان، ومن ثم يتعني النص عليه يف الدستور، فيصبح احلق األخالقي الذي تتوافر فيه 
ا من حقوق اإلنسان، تلك القوة التن ظيمية )الترشيعية أو القضائية( حلقوق اإلنسان حق 
 وكذلك األمر بالنسبة للواجبات األخالقية املستمدة من احلقوق األخالقية.
 ،من أجل محاية حقوق األفراد يف بيئة مالئمة وصحية ،يتعني فإنه ،وبناء  عىل ما سبق
ا يف صيغة إلزامية تسمو عىل القواعد  تأطري املعايري السابقة من خالل النص عليها مع 
يف الوثائق الدستورية،  وهو ما ال يتحقق إال من خالل النص عليها ،ىاآلخرالقانونية 
ا مع ما ذهب إليه البعض من باعتباره ا وواجب ا قانوني ا إلزامي ا. ويتفق هذا الرأي أيض  ا حق 
ب أن حقوق اإلنسان التي ترغ ،لذي أكد رضورة أن تضمن حكومة كل جمتمعا ،الفقه
قد تم تضمينها يف مرحلة سابقة عىل إضفاء الرشعية  عليهايف إضفاء الرشعية الدستورية 
سواء يف نصوص قانونية دولية أم داخلية خاصة هبا أم من خالل نظامهام  ،الدستورية
فحقوق اإلنسان البيئية ليست جمرد حقوق القضائي الذي يضمن تنفيذها وتطبيقها. 
عام  فضال   ،ومقامة بالفعل ةبل هي أخالقيات مشيد ،أخالقية مل يتم اكتشافها من قبل
تتسم به من طبيعة قضائية نايمة عن اعرتاف اجلهات القضائية هبا، أو طبيعة قانونية 
 نتجت عن االعرتاف هبا عىل املستويني الدويل أو الداخيل.
 ث:رأي الباح
نتفق مع بعض ما ذهب إليه هذا اجلانب األخري من الفقه يف أن النهج األخالقي 
                                                 
(28) T. Hayward, op. cit, p. 51. 
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وحده ليس كافي ا لتربير نشأة احلق الدستوري للفرد يف بيئة خالية من التلوث أو حتى 
إذ يتعني جتسيد تلك الفكرة األخالقية  ،لتربير تكريس غريه من احلقوق يف الدستور
ن الناحية العملية من أجل االعتداد هبا من الناحية البحتة وإخضاعها للمامرسة م
من خالل  أوسواء متثل ذلك التجسيد للفكرة األخالقية من الناحية العملية  ،الدستورية
استخدام أدوات قانونية ملموسة أو من خالل إخضاعها للتنفيذ الفعال أمام اجلهات 
 القضائية.
القوة املعيارية امللزمة إال بعد إضفاء فاجلوانب األخالقية وحدها غري كافية إلضفاء 
ا منهام،  ،الطابع التنظيمي أو القضائي عليها يمكن االستناد إليها  فإنهوبمجرد اكتساهبا أي 
احلقوق  أحدكأساس لتربير إضفاء الطابع الدستوري عليها وإدراجها باعتبارها 
اإلنسانية من أجل إمكانية تنفيذها ومحاية حقوق األفراد فيام يتعلق باملطالبة بالتعويض 
 وتصحيح الرضر الذي حدث. 
 ،وهو األمر القائم واملتحقق بالفعل بالنسبة للحق اإلنساين يف بيئة خالية من التلوث
وهو  ،اة وصحة األفرادمحاية العنارص الطبيعية للبيئة فضال  عن محاية حي إىلالذي يرمي 
وهو ما يظهر أمهية عرضنا لتلك املعايري حتى  ،ما ينطبق كذلك عىل غريه من احلقوق
ا يعتد به عند تربير تكريس أي حق من حقوق اإلنسان يف  يصلح الرأي الراجح فيه سند 
 دساتري دول العامل املختلفة.
 املبحث الثاني
 نسانيالجدل الفقهي حول مضمون النص على الحق اإل
 في البيئة في الدستور  
بعد أن انتهينا من عرض اخلالف الفقهي حول االعرتاف بدستورية حق الفرد يف 
وكذلك اجلدل الفقهي حول املعيار املالئم لتربير تأصيل االعرتاف الدستوري  ،البيئة
الذي اختلف باملثل حول  ،بحق اإلنسان يف بيئة مالئمة، آن لنا أن نتعرض ملوقف الفقه
ملضمون أو الكيفية التي يتعني النص عليه يف الدستور. فعىل الرغم من تأييده للنص عىل ا
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بيئة يف الدستور، إال أن الفقهاء اختلفوا فيام بينهم حول الصورة التي الاحلق اإلنساين يف 
 يتعني أن يأيت هبا النص عىل احلق يف البيئة يف الدستور.
 أحديئة يتعني النص عليه يف الدستور باعتباره أن احلق يف الب إىلفبينام ذهب البعض 
حقوق األفراد املدنية والسياسية التي متثل اجلانب الفردي ألحد أوجه احلقوق 
مثل احلق يف احلياة  ؛(29)هباااملوضوعية األساسية لألفراد املقررة املراكز القانونية ألصح
ليه رضورة النص ع إىل اآلخرذهب البعض  ،من واحلق يف املساواة والعدالةواحلرية واأل
حقوق األفراد االقتصادية واالجتامعية التي متثل اجلانب  أحديف الدستور باعتباره 
للحقوق املوضوعية األساسية لألفراد املقررة املراكز القانونية  اآلخراجلامعي للوجه 
 ألصاحبها؛ مثل احلق يف التنمية والضامن االجتامعي والسكن الالئق واحلصول عىل
تبني الوجه  إىلمن الفقه  آخر. هذا وقد ذهب جانب  املياه الصاحلة للرشبوالغذاء 
رضورة النص عىل احلق البيئي يف  إىلوذهب  ،املقابل للحقوق املوضوعية بوجه عام
التي حتدد املسار اإلجرائي إلنفاذ  ،(30)حقوق األفراد اإلجرائية أحدالدستور باعتباره 
                                                 
بها في مواجهة الدولة في كل احق التي تحدد مركًزا قانونًيا ألص( يقصد بالحقوق البيئية املوضوعية تلك الحقو 29)
الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االجتماعية  –ما يتعلق بالبيئة. هذا وتشتمل الحقوق البيئية املوضوعية 
 وذلك  -واالقتصادية والثقافية 
ً
ملا تضمنته اللجنة الفرعية لألمم املتحدة عند وضعها مشروع مبادئ حقوق  وفقا
 اإلنسان، على ما يلي:
  حق جميع األفراد في التحرر من التلوث والتدهور البيئي، وكذلك غيرها من األنشطة التي تؤثر سلًبا على
 حياة اإلنسان أو تهدد حياته أو صحته أو رفاهيته.
  الحماية واملحافظة على الهواء والتربة واملياه والنباتات والحيوانات وكافة األمور اآلخرى األساسية الحق في
 والضرورية للمحافظة على التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية.
  حدي للمنفعة يمكن بلوغه دون خطر التعرض ألضرار البيئة. ى مستو حق كل فرد في الحصول على أعلى 
  الحصول على غذاء آمن ومياه كافية.حق كل فرد في 
 .حق كل فرد في الحصول على مسكن الئق وتملك األراض ي والعقارات في ظل ظروف معيشية آمنة 
T. Hayward, op. cit, p. 30. 
( في موازاة الحقوق البيئية املوضوعية، ولضمان إنفاذها على األوجه األمثل ظهرت الحقوق البيئية اإلجرائية 30)
 إنفاذ الحقوق املوضوعية وضماناتها. وتشتمل الحقوق البيئية اإلجرائية، وذلك  لترسم طريق
ً
ملا تتضمنه  وفقا
 .مشروع مبادئ حقوق اإلنسان والبيئة والذي وضعته اللجنة الفرعية لألمم املتحدة على ما يلي
  سواء كانت عن حق كل فرد في الحصول على املعلومات املتعلقة بالبيئية التي تحوزها السلطات العامة
 أعمال أو إجراءات تم اتخاذها ومن شأنها التأثير على البيئية دون املطالبة بأي أعباء مالية للحصول عليها.
 - حق كل فرد في املشاركة الفعالة في حماية البيئة من خالل املشاركة في عملية صنع القرارات السياسية
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رضورة النص عليه يف مقدمة  إىل اآلخرحني ذهب البعض  احلقوق املوضوعية. هذا يف
احلقوق  أحدأو ديباجة الدستور يف صورة بيانات أو إعالنات سياسية، وليس باعتباره 
هذا وقد تبنى البعض رضورة النص عىل احلق اإلنساين يف البيئة  ،األساسية لإلنسان
 ن احلكومة.ضمن كل من احلقوق الفردية والبيانات السياسية الصادرة م
سوف نتعرض يف هذا املبحث للجدل الفقهي حول مضمون  ،وبناء  عىل ما سبق
املطالب  إىلوذلك من خالل تقسيم هذا املطلب  ،النص عىل احلق يف البيئة يف الدستور
 اخلمسة اآلتية:
 املطلب األول 
 (31)النص على الحق في البيئة ضمن الحقوق السياسية واملدنية لألفراد
مثل  ،(32)أن كافة حقوق اإلنسان السياسية واملدنية إىلذهب ذلك اجلانب من الفقه 
                                                                                                                              
 ير مباشر على البيئة.املتعلقة بها والتي قد يكون لها تأثير مباشر أو غ
 ة وصحة اإلنسان بما في ذلك حماية البيئ الحق في املشاركة في العمليات املتعلقة بالتخطيط البيئي بشأن
 الحق في املطالبة بإجراء تقييم األثر البيئي ألي مشروع على البيئة وصحة اإلنسان.
  القضاء واملطالبة بالتعويض سواء من خالل اتخاذ اإلجراءات القضائية أو اإلدارية في حالة  إلىحق اللجوء
  .التعرض ألي ضرر بيئي أو حتى التهديد به
صور الحقوق السياسية  أحد( تجدر اإلشارة في ذلك الشأن، أن بنود الحق الدستوري في الحياة باعتباره 31)
من الدول باعتبارها األساس الوحيد الذي تستند  قضاء الدستوري في العديدواملدنية لألفراد، قد اعتمد عليها ال
ها بتوسيع الحماية أو منع األضرار التي تلحق بأحد املوارد البيئية، وذلك في الحاالت التي رار عليه املحكمة في ق
مية شاملة للبيئة، تفتقد إحدى الدول نًصا دستورًيا صريًحا يكرس الحق في بيئة صحية، وحماية قانونية وتنظي
يبرز هنا دور القضاء الدستوري في تفسير الحق الدستوري في الحياة بحيث تشمل الحماية البيئية، باعتبار  فإنه
 أن الحق في الحياة ينطوي بالضرورة، على حق في بيئة صحية تدعم الحياة.   
ذات طبيعة فردية، نظًرا م سماتها أنها حقوق اإلنسان قدًما ومن أه ى( تعتبر الحقوق املدنية والسياسية أول32) 
ا بحرية الفرد وكرامته، فهي حقوق لصيقة بشخص اإلنسان وطبيعته ومن خاللها يؤكد وجودة الرتباطه
واستقالله. وتشمل تلك الحقوق على سبيل املثال، حق اإلنسان في الحياة وحقه في حماية حرمة الحياة الخاصة 
خالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية، تولي أهمية خاصة للفرد ومصلحته ا، وذلك على أنه إلىوذلك بالنظر 
حماية كيان الشخص واعتباره، فمثل تلك  إلىوليس حماية حق جماعي للبيئة، فهي تهدف وبصورة مباشرة 
ها ترتبط باإلنسان بوصفه كونه إنسان ومن ثم يتعين أن يتمتع ب –الحقوق الفردية  -الحقوق املدنية والسياسية 
كل فرد بدون تمييز منذ لحظة ميالده. ولقد ظهرت هذه الحقوق أول ما ظهرت في إعالن حقوق اإلنسان واملواطن 
 على، إذ نص في مادته األولي 1789الفرنس ي الصادر عام 
ً
متساوين في  " أن الناس يولدون ويعيشون أحرارا
 الحقوق وال يجوز أن توجد فوارق اجتماعية إال 
ً
للمصلحة العامة وأن املحافظة على الحقوق الطبيعية  وفقا
اللصيقة باإلنسان هي هدف كل مجتمع سياس ي وأن ممارسة كل إنسان الحقوق الطبيعية هذه ال يمكن تقييدها 
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التي اعرتفت هبا الدول من  ،احلق يف احلياة واحلرية واألمن واحلق يف املساواة والعدالة
يستلزم منها االعرتاف والنص  ،خالل التزامها باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
عليها رصاحة يف وثائقها الدستورية بام يف ذلك احلق اإلنساين يف البيئة باعتباره يدخل 
أهم جوانب احلقوق املوضوعية  أحدضمن احلقوق املدنية والسياسية التي متثل 
ن إوذلك عىل سند من القول  ،األساسية لألفراد )اجلانب الفردي للحقوق املوضوعية(
احلقوق املدنية والسياسية تعد من أهم نتائج املذهب الفردي التي توفر العديد من 
حيث توضع كقيد عىل  ،الضامنات حلامية حقوق وحريات األفراد من تدخل الدولة
فهي تفرض عىل الدولة  ،التدخل غري املربر للحكومات عند ممارسة حقوقهم وحرياهتم
ا سلبي ا باالمتناع عن التدخل يف نشاط الفرد أو بوجه عام االمتناع عن كل ما من  التزام 
وينحرص التزامها فقط يف محاية هذه  ،شأنه املساس بمامرسة حقوق وحريات األفراد
ومن ثم يصبح النص عىل احلق يف البيئة  ،احلقوق يف مواجهة أي اعتداء قد يامرس عليها
أفضل ضامنة  ،جلانب من الفقهلرأي هذا ا وفقا   ،احلقوق املدنية والسياسية أحدباعتباره 
 .(33)لصيانة هذا احلق
كام يرفض ذلك اجلانب من الفقه النص عىل احلق اإلنساين يف البيئة يف الدستور 
 - املوضوعية للحقوق اجلامعي اجلانب –احلقوق االقتصادية واالجتامعية  أحدباعتباره 
للدولة حلامية  اإلجيايبحتقيق أهداف اجتامعية عامة من خالل التدخل  إىل تسعىالتي 
مثل احلق يف التنمية والضامن االجتامعي والسكن الالئق  ،صحة ورفاهية اإلنسان
حتقيقها  إىلالدولة  تسعىفهي أهداف  ،واحلصول عىل الغذاء واملياه الصاحلة للرشب
عىل خالف  -لإلمكانيات االقتصادية املتاحة لدهيا وال تلقي بذاهتا  وفقا  بقدر اإلمكان 
                                                                                                                              
إال بالقدر الضروري الذي يكفل ألعضاء املجتمع اآلخرين التمتع بذات الحقوق"، ومن أمثلة الحقوق املدنية 
وق اآلتية؛ الحق في الحياة والحق في املساواة والحق في الخصوصية والحق في األمن والحق في والسياسية الحق
، النظم السياسية، دار النهضة العربية، د. ثروت بدوي التنقل والحق في االنتخاب والحق في حرمة املسكن. 
بين الفردي واالشتراكي، ، الحريات العامة بين املذهد. طعيمه الجرف ، وانظر أيًضا208، ص1999القاهرة، 
 . 55مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
(33)T. Hayward, op. cit, p. 93. 
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ا عىل عاتق الدولة برضورة محايتها وكفالتها -قوق املدنية والسياسة احل فهي ال  ،التزام 
ا من جانب الدولة ال يصلح أن يشكل عدم الوفاء هبا من قبل الدولة  ،تعدو متثل وعد 
ا يعتد به لتربير رفع الدعوى القضائية يف مواجهة الدولة  .(34)سند 
تفضيل النص عىل احلق اإلنساين يف  إىلقه وهو األمر الذي دفع هذا اجلانب من الف
إذ تتمتع تلك احلقوق  ،احلقوق املدنية والسياسية أحدالبيئة يف الدستور باعتباره 
وهو  ،باحليادية فيام يتعلق باملسائل األكثر إثارة للجدل من الناحية السياسية واالجتامعية
 .(35)ما يميزها عن غريها من احلقوق االقتصادية واالجتامعية
متنح احلقوق الفردية احلق البيئي احلصانة من التعرض ألي ضغوط  ،فعىل سبيل املثال
 ،اقتصادية أو سياسية أو حتى االجتار هبا يف عملية صنع القرارات السياسية التي متثلها
بام يف ذلك  أخرىتفضيل املصالح االقتصادية عىل أي اعتبارات  إىلوالتي متيل دائام  
 .(36)يةاالعتبارات البيئ
ولعل السبب الرئييس لتفضيل هذا اجلانب من الفقه السمة الفردية للحق البيئي 
أن احلقوق الفردية تدخل ضمن نطاق النصوص  إىليرجع يف حقيقة األمر  ،الدستوري
املنصوص عليها  - Self Executive Constitutional Provision -القابلة للتنفيذ الذايت 
 إىلوهي نصوص يمكن تطبيقها مبارشة من جانب املحاكم دون احلاجة  ،يف الدستور
فدخول احلقوق الفردية  ،اختاذ أي إجراءات ترشيعية تصدر من جانب السلطة الترشيعية
ضمن نطاق النصوص القابلة للتنفيذ الذايت يعد أفضل ضامنة يمكن الوصول إليها 
إغفال أو تعمد السلطة الترشيعية جتاهل  إذ يمكن للمحاكم يف حالة ،حلامية احلق يف البيئة
معاجلة أي جانب من جوانب احلامية البيئية للحق الدستوري أن تأخذ هي عىل عاتقها 
                                                 
، 1986، الجوانب الدستورية لحقوق اإلنسان، دار الفكر العربي، د. محي شوقي أحمدانظر  املعنى( في ذات 34) 
 .154ص
(35) T. Hayward, op. cit, p. 93. 
(36) A. E. Boyle and M. R. Anderson, op. cit., p.49. 
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ودون انتظار صدور ترشيعات أو  ،مهمة تنفيذ تلك احلامية الدستورية للحق البيئي
 . (37)لوائح تتعلق هبذا اخلصوص
صور احلقوق  أحدوري يف البيئة باعتباره أن النص عىل احلق الدست إىلهذا باإلضافة 
يمنح املواطنني  ،الفردية ومن ثم تضمينه ضمن نطاق النصوص القابلة للتنفيذ الذايت
القضاء من أجل مقاضاة  إىلواجلمعيات املعنية بحقوق اإلنسان احلق يف اللجوء مبارشة 
ا  ،الدولة عندما تفشل يف الوفاء بالتزاماهتا النص عىل احلامية البيئية يف أن  إىلوذلك استناد 
احلقوق األساسية لألفراد يمنح تلك احلامية قوة تفوق تلك التي  أحدالدستور باعتبارها 
تتضمنها البيانات أو اإلعالنات السياسية الصادرة من احلكومة واملنصوص عليها يف 
 .(38)والتي تدخل ضمن نطاق النصوص غري القابلة للتنفيذ الذايت ،الدستور
عىل خالف احلامية التي توفرها ما دون احلقوق الفردية الواردة يف النصوص غري فهي 
املنصوص  -Un Self Executive Constitutional Provision  -القابلة للتنفيذ الذايت 
إذ متثل  ،عليها يف الدستور يف صورة إعالنات سياسية أو بيانات وتوجيهات سياسية
حتقيقه بحسب اإلمكانيات واملوارد  إىلالدولة  تسعىتلك األخرية برنامج عمل 
بخالف احلقوق  ،وال يمكن للجهات القضائية أو حتى األفراد ،االقتصادية املتاحة لدهيا
االستناد إليها بام  ،الفردية التي تدخل ضمن نطاق النصوص القابلة للتنفيذ الذايت
وإنام جيب عىل املرشع تتضمنه من بيانات سياسية صادرة عن احلكومة بصورة مبارشة، 
أن يبلور هذه النصوص يف صورة قوانني وترشيعات من أجل متكني اجلهات القضائية 
                                                 
فريقية، التي تورد نصوًصا متعلقة بحماية البيئة في األبواب االتجاه، بصورة خاصة، بالدول اإل  ( يرتبط هذا37)
الدستورية املعنونة باملبادئ واألهداف أو في مقدمات الدساتير، مثل الكاميرون، واريتريا، وغانا، ومالي وزامبيا، 
، وزامبيا، ونيبال. ومن أمثلة الدساتير التي تبنت وثائقها إدراج الحماية البيئية في ضوء البيانات وسيشل، وتنزانيا
السياسية املنصوص عليها في الدستور، كذلك نجد تبني ذلك االتجاه في بعض الدول األوروبية مثل أملانيا إذ 
ا ملأنه/أ  من القانون األساس ي ألملانيا على 2تنص املادة 
ً
 فإنسئولية الدولة تجاه األجيال املستقبلة، : "تدارك
الدولة تتولى حماية األسس الطبيعية لحياة اإلنسان والثروة الحيوانية في إطار النظام الدستوري بواسطة 
 السلطة التشريعية، ووفًقا للقانون والعدالة بواسطة السلطة التنفيذية والقضائية".
(38) W. N. Hohfeld, Fundamental legal conceptions, New Haven: Yale university press, 1981. 
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تقديس احلقوق  إىلأن جوهر هذه النظرية يتمثل يف أهنا متيل  ،ويتضح مما سبق
أن  واحلريات الفردية لألفراد ُوتلزم الدولة بحامية احلقوق البيئية التي جتسدها دون
ا يف مواجهتها فهي تعد أفضل ضامنة للتأكيد عىل رضورة محاية واحرتام  ،تفرض قيود 
فتمسك هذا اجلانب من الفقه  ،حقوق اإلنسان مسايرة لالجتاه العاملي نحو هذه احلامية
كوهنا تعد رشط وجود لغريها من احلقوق  إىلبتلك احلقوق مرجعه يف حقيقة األمر 
ا ،واحلريات  يلزم توافره إلمكانية التمتع ببقية حقوق اإلنسان. ورشط ا رضوري 
 املطلب الثاني
 النص على الحق في البيئة في صورة إعالنات
 أو بيانات سياسية صادرة من الحكومة 
من الفقه االعرتاف باحلق يف البيئة يف الدستور من خالل النص  اآلخررفض البعض 
عىل سند من القول بأن حقوق اإلنسان تتسم  ،(40)عليه كأحد حقوق اإلنسان الفردية
فال جيب حرص  ،بالطابع الفردي وأن احلقوق الدستورية تتسم بالعمومية والتجريد
وإنام يتعني النص عليه  ،ديالنص عىل احلق اإلنساين يف البيئة يف الدستور يف القالب الفر
يف مقدمة أو ديباجة الدستور يف صورة بيانات سياسية عامة حتوي تأكيدات لتوجيهات 
أو ملبادئ وأهداف اجتامعية عامة تقرتب من اجلانب اجلامعي للحقوق املوضوعية 
                                                 
(39) J. L. Fernandez, op. cit, , p.333. 
أن وضع الفرد في الحسبان عند النص على الحق اإلنساني في  إلى، ذهب جانب من الفقه أخرى ( ومن زاوية 40)
إلزام الفرد، والذي  إلىصور الحقوق املدنية والسياسية األساسية لألفراد يؤدي  أحدالبيئة في الدستور باعتباره 
يعد محل الحماية البيئية التي تكفلها تلك الحقوق بواجبات محددة في مجال حماية البيئة باعتباره املسبب 
فراد من واجبات متعلقة الرئيس ي للتلوث، وهو ما يكفل تحقق االمتثال األمثل للحماية البيئية كأثر ملا يتحمله األ 
باالمتناع عن القيام بأي عمل يضر بالبيئة وصحة اإلنسان، وذلك في مقابل الحقوق واالمتيازات التي يحصل 
القضاء  إلىعليها من خالل االعتراف الدستوري بالحق في البيئة، والتي تكفل له من ضمن ما تكفل حق اللجوء 
قت به، تطبيًقا للقاعدة العامة التي تعتبر أن كافة الحقوق تنطوي على واملطالبة بالتعويض عن األضرار التي لح
 واجبات وكافة الواجبات تنطوي على حقوق.
J. L. Fernandez, op. cit, , p.5. 
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وإن كان الفارق بينهام أن البيانات السياسية ال  ،)احلقوق االقتصادية واالجتامعية(
 تسعى ،النص عىل مثل تلك املبادئ واألهداف يف الصياغة اخلاصة باحلقوقتتضمن 
فهي مبادئ  ،إنشاء مراكز قانونية واضحة وحمددة إىلحتقيقها دون أن هتدف  إىلالدولة 
ينبغي أن هتتدي هبا اجلهات الترشيعية والقضائية والتنفيذية دون أن تقيد سلطات الدولة 
حتقيقها وعدم اخلروج عنها والسعي  إىلن تسعى يميعها عىل أ ،أو تفرض التزامات عليها
 .(41)احرتامها إىلدائام  
ولعل السبب الرئييس يف تفضيل هذا اجلانب من الفقه البيانات أو اإلعالنات 
هو ما تتمتع به تلك البيانات أو اإلعالنات السياسية  ،السياسية الصادرة من احلكومة
قل يف املنزلة عن املكانة التي حتتلها احلقوق األساسية من قيمة أدبية وسياسية واجتامعية ت
 ،صناع القرار يفلألفراد وبوجه خاص احلقوق الفردية منها؛ فهي تستهدف عادة التأثري 
ا موضوعية  ،not enforceable وال قابلة لإلنفاذ ،substantive ولكنها ال تتضمن بنود 
عىل الرغم من سعي  ،ومن ثم ال تقيد سلطات الدولة الترشيعية والقضائية والتنفيذية
 ،إذ تدخل ضمن نطاق النصوص غري القابلة للتنفيذ الذايت ،حتقيقها إىلتلك السلطات 
بخالف  ،فهي جمردة من أي قوة إلزامية ال يمكن للجهات القضائية أو حتى األفراد
االستناد بصورة  ،ا النصوص القابلة للتنفيذ الذايتاحلقوق األساسية التي تتضمنه
تلك النصوص بام تتضمنه من بيانات سياسية صادرة من احلكومة، وإنام جيب  إىلمبارشة 
عىل املرشع أن يبلور هذه النصوص يف صورة قوانني من أجل متكني األفراد من اللجوء 
هو الذي يمنح األفراد  إليها واجلهات القضائية من تنفيذها؛ فاحلق األسايس وحده
 .(42)وسيلة إنصاف قانونية للشكوى الدستورية
عىل الرغم من تضمن البيانات السياسية من  أنه إىلوجتدر اإلشارة يف هذا الشأن 
                                                 
(41) E. Brandl, and H. Bunger, Constitutional entrenchment of environmental protection: a 
comparative analysis of experiences abroad, Harvard environmental law review 16, 1992, p 32. 
(42) T. Hayward, op. cit, p 86, 87. 
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إال أن قضاء  ،غري قابلة للتنفيذ بصورة مبارشة ،بحسب الظاهر ،مبادئ وأهداف تبدو
أقر بمسئولية السلطة العامة عن أي قرارات أو أفعال  ،املحاكم العليا يف بعض الدول
ا هلذه املبادئ والتوجيهات التي تتضمنها البيانات السياسية.  متثل انتهاك 
سعى  ،Prakash Main Sharme v.Ministers of councilففي قضية 
احلصول عىل أمر  إىلمعتمدين عىل املبادئ التوجيهية يف الدستور النيبايل  ،املدعون
 ،ضائي من املحكمة العليا ملنع بناء مرشوع عىل األرايض العامة املجاورة لربكة امللكةق
وعىل الرغم من احلجج التي ساقها  ،باعتبارها بركة ذات أمهية بيئية وثقافية وتارخيية
والتي عىل رأسها أن هذه املبادئ والتوجيهات التي تتضمنها البيانات  ،عليهم ىاملدع
إال أن املحكمة  ،هبا من قبل املدعني غري قابلة للتنفيذ بواسطة القضاءالسياسية املتمسك 
ن الترشيعية والتنفيذية يتمثل تاأن واجب الكافة بام يف ذلك السلطالعليا النيبالية قررت 
 ،يف التمسك هبذه التوجيهات وأن املحكمة ستصدر األوامر املالئمة حال انتهاكها
. يتضح من ذلك أن املبادئ التوجيهية meaningful effectوتعطيها األثر املناسب 
ا يف الدعوى أو سبب ا هلا ملنع النشاط احلكومي الذي يمكن أن  متنح يف بعض الدول حق 
ا بالبيئة  .(43)يسبب رضر 
 نقد الرأي السابق: -
أن  إىللقد كان الرأي السابق حمال  للنقد من جانب البعض من الفقه الذي ذهب 
ومنها حق اإلنسان يف بيئة  ،الرأي القائل بأن تغليب السمة الفردية عىل احلقوق اإلنسانية
إنام هو يف واقع األمر رأي  ،والسمة اجلامعية أو العمومية عىل احلقوق الدستورية ،مالئمة
ا  مبني عىل اعتقاد خاطئ؛ فإضفاء الطابع الدستوري عىل مثل تلك احلقوق يعد تأكيد 
ملصالح التي متثلها تلك احلقوق تستحق احلامية اخلاصة، وذلك منذ أن كان عىل أن ا
 ،حلامية املصالح التي متثلها ،االعرتاف الدستوري لتلك احلقوق يمنحها قوة تنظيمية
                                                 
(43) Nebal supreme court rules for the environment, W- LAW at http// www.elaw.org/ updates/ 
summer99 .html/Nepal. 
31
badr: ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ?????? ????? ?????? - ????? ?????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [دستورية حق الفرد يف البيئة بني اختالفات الفقه وتوجه القضاء]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 504
 
 
 .(44)هذا من ناحية ،أخرىتسمو عىل أي قيمة قانونية 
ردة يف اإلعالنات ومن ناحية القيمة القانونية التي تتمتع هبا النصوص واملبادئ الوا
والبيانات السياسية الصادرة من احلكومة واملنصوص عليها يف مقدمة أو ديباجة 
 ،تلك األخرية بشأنفعىل الرغم من اجلدل املثار بني الكثري من فقهاء القانون  ،الدساتري
أن  يرىاالجتاه األول  ،اجتاهني رئيسني إىلفقد انقسم موقف الفقه يف ذلك الشأن 
 ،النصوص واملبادئ الواردة يف املواثيق وإعالنات احلقوق ليس هلا قيمة قانونية ملزمة
أنصار االجتاه الثاين أن النصوص واملبادئ  يرىبينام  ،ولكنها تتمتع فقط بقيمة أدبية
الواردة يف املواثيق وإعالنات احلقوق أو مقدمة وديباجة الدساتري تتمتع بقيمة قانونية 
 .(45)حتديد مرتبة هذه القوة بشأنكان هذا الرأي األخري قد اختلف  وإن ،ملزمة
أن املبادئ  إىلإال أننا نتفق مع ما ذهب إليه هذا اجلانب من الفقه والذي ذهب 
والنصوص الواردة يف البيانات أو اإلعالنات السياسية املنصوص عليها يف مقدمة أو 
تتمتع بنفس القيمة القانونية  ،امية البيئيةبام يف ذلك تلك املتعلقة باحل ،ديباجة الدساتري
فالواقع العميل يفرض عىل سلطات الدولة  ،التي تتمتع هبا باقي نصوص الدستور
احلرص عىل عدم اخلروج عىل األهداف التي تشملها تلك البيانات املنصوص عليها يف 
قتصادية املتاحة لإلمكانيات واملوارد اال وفقا  وااللتزام بتحقيقها  ،الوثيقة الدستورية
 للدولة. 
 املطلب الثالث
 النص على الحق في البيئة ضمن كل من الحقوق الفردية
                                                 
(44)T. Hayward, op. cit, p. 90. 
د.صالح  زيد من التفاصيل بشأن القيمة قانونية للمبادئ الواردة في مقدمة أو ديباجة الدساتير، راجع:(  مل45) 
املؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق جامعة  إلىمالمح لدستور مصر الجديدة، بحث مقدم الدين فوزي، 
؛ 27، ص2012بريل إ 18 – 17نعقد في الفترة ما بين امل ،املنصورة بعنوان مستقبل النظام الدستوري في البالد
د. رمزي  ، وما بعدها؛26، ص1985القرار اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمود محمد حافظ، 
، مرجع د. محي شوقي أحمد؛ 10، ص 1982، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية الشاعر
 .268سابق، ص
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 والبيانات السياسية الصادرة من الحكومة 
يمكن اعتبار البيانات السياسية الصادرة من  أنهيعتمد هذا االجتاه من الفقه عىل 
احلكومة واملنصوص عليها يف الدستور، أداة مكملة للحقوق الفردية لألفراد يف بيئة 
ا  ،مالئمة وصحية املنصوص عليها يف الدستور  إىلأن انقسام نصوص الدستور  إىلاستناد 
ا يف أن نصوص ذاتية التنفيذ ونصوص غري قابلة للتنفيذ الذايت ال يشكل  يف حد ذاته مانع 
والبيانات السياسية الصادرة من  ،يكمل كل من احلقوق الفردية التي متثل األويل
. فال مانع من اجلمع بينهام لالستفادة من اآلخرمنهام  كال   ،احلكومة والتي متثل الثانية
لتلك  وفقا   ،فكالمها ،والبيانات أو اإلعالنات السياسية ،مزايا كل من احلقوق الفردية
 .(46)اآلخروال يستغني أحدمها عن  اآلخريكمل  ،الوجهة من النظر
فليست يميع النصوص املتضمنة للحامية البيئية يمكن اعتبارها من قبيل احلقوق 
الفردية لإلنسان التي يتعني النص عليها يف الدستور، وكذلك ليست يميع النصوص 
كتفاء بالنص عليها كبيانات أو إعالنات أو البيئية املتضمنة للحامية البيئية يمكن اال
صياغة أي نص من  فإن ،توجيهات سياسية عامة تصدر من قبل احلكومة، ويف الواقع
النصوص املشتملة عىل احلامية البيئية البد أن يقع يف مكان ما عىل طول السلسلة املتصلة 
العامة املنبثقة من بيان  واألهداف االجتامعية ،طرفيها أحدباعتبارها  ،بني احلقوق الفردية
وذلك عىل أن تتفاوت القوة امللزمة للحقوق  ،(47)اآلخرالسياسة العامة عىل الطرف 
فتكتسب القوة  ،الواردة يف مثل تلك البيانات السياسية بحسب الصياغة التي جاءت هبا
 اإللزامية إذا جاء النص عليها يف الصياغة اخلاصة باحلقوق الفردية؛ حيث تكتسب كافة
الدولة  ىتسعأما ما دون ذلك فإهنا تعد من قبيل األهداف التي  ،مزايا احلقوق الفردية
ا اجلمع بني  إىل حتقيقها دون أن يلزمها البيان أو التوجيه بتنفيذه. ومن ثم كان الزم 
من أجل ضامن التكريس السليم للحق  ،لرأي هذا اجلانب من الفقه وفقا   ،املعيارين
                                                 
(46) T. Hayward, op. cit, p. 85 etc. 
(47) E. Brandl, and H. Bunger, op. cit. p 32. 
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 .(48)اإلنساين يف البيئة
ا بعض أنصار هذا اجلانب من الفقه تفضيل املعيار  إىلالذي يميل  ،وهو ما أكده أيض 
 أنه إىلفذهبوا  ،ىاآلخراملوضوعي حلقوق األفراد املدنية والسياسية عام دوهنا من املعايري 
عىل الرغم من رفضهم احلجة القائلة بأن املبادئ والنصوص املتعلقة باحلق يف بيئة مالئمة 
يتعني أن تدخل ضمن التكليفات احلكومية من خالل النص عليها يف صورة بيانات أو 
احلقوق الفردية  أحدتوجيهات أو برامج سياسية صادرة من الدولة بديال  عن اعتبارها 
ال يوجد ما يمنع من وجود مثل تلك البيانات  أنه إىلذلك ذهبوا  لألفراد، إال أهنم مع
 .(49)السياسية كمكمل للحقوق األساسية الفردية املنصوص عليها يف الدستور
 
 املطلب الرابع
 النص على الحق في البيئة ضمن الحقوق االجتماعية واالقتصادية لألفراد
نسبي ا مع ما ذهب إليه أنصار  لة حمل البحثأب هذا االجتاه من الفقه يف املسيقرت
إذا كان هناك رضورة من النص عىل احلق يف  أنهأنصار هذا االجتاه  يرىإذ  ،االجتاه الثاين
صور حقوق  أحديتعني النص عليه يف ذلك األخري باعتباره  فإنه ،البيئة يف الدستور
 عن املعرب - املوضوعية للحقوق اجلامعي اجلانب – (50)األفراد االجتامعية واالقتصادية
                                                 
(48) T. Hayward, op. cit, p. 90. 
(49) Ibid., p. 90. 
انحياز عدد ليس بقليل من الدساتير للصياغة الخاصة بالحقوق  إلى( في ذلك الشأن، تجدر اإلشارة 50)
للتعبير عن الحق البيئي للفرد، دون أن  -املمثلة للجانب الجماعي للحقوق املوضوعية  –االقتصادية واالجتماعية 
ال، نجد يرد أي ذكر للجانب الفردي للحقوق املوضوعية املعبر عنها بالحقوق املدنية والسياسية، فعلى سبيل املث
منه على أن: "  24فريقيا، إذ تنص املادة إنها تراعي الصحة مثل دستور جنوب أن بعض الدساتير تصف البيئة بأ
)أ( لكل فرد الحق في بيئة ال تضر بصحته أو رفاهيته. )ب( لكل فرد الحق في بيئة سليمة من أجل حماية األجيال 
 .South African Constitution, art. 24 الحاضرة واملستقبلة...".
منه على: "حق كل فرد في بيئة إنسانية وسليمة  66وكذلك األمر بالنسبة لدستور البرتغال الذي نص في املادة 
 .Portugal (Portuguese Republic), Part I, Section III, Chapter II, Article 66 ومتوازنة".
 " حق كل فرد في التمتع ببيئة مالئمة لتنمية وتطور الفرد".منه على:  45سبانيا، والتي تنص املادة إودستور 
SPAIN const. tit. I, ch. III, art. 45(1).  كما يبرز تبني ذلك الجانب من الحقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل
منه، واعترافه صراحة بحق الفرد في بيئة  46ه نص املادة من خالل ما تضمن 2014دستور مصر  واضح في
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 ظهور درء متطلبات تقتضيها التي تلك خاص وبوجه العامة االجتامعية األهداف أحد
ا تأخذ بحيث ،البيئية واملخاطر املشاكل  احلقوق حتتلها التي تلك من املكانة يف أقل وضع 
ال ختتلف نسبي ا عن القيمة  قيمة وهي وسياسة، مدنية حقوق ا بصفتها لإلنسان الفردية
يف املنزلة واملكانة من تلك التي  ىالتي متثلها البيانات السياسية باعتبارها ذات قيمة أدن
 .(51)حتتلها القيمة القانونية للحقوق الفردية
 وعىل الرغم من ذلك التامثل بني البيانات واإلعالنات السياسية واحلقوق االجتامعية
إال أن تلك األخرية ختتلف عنها فام يتعلق بمضمون احلامية  ،جهواالقتصادية يف ذلك الو
 ،البيئية الواردة يف البيانات السياسية والتي حازت بدعم أنصار االجتاه الثاين من الفقه
حيث قيد هذا االجتاه النص عليها يف الدستور يف الصياغة اخلاصة باحلقوق وليس يف 
ا . صورة بيانات سياسية حلديث عن حقوق وحريات األفراد هو أمر غري أن ا إىلاستناد 
فبدون احلامية  ،منبت الصلة عن احلديث عن احلامية القضائية املكفولة لتلك احلقوق
 القضائية ال يكون للحق أي قيمة ويصبح كالعدم سواء بسواء.
من أجل ذلك فضل هذا اجلانب من الفقه إدراج احلامية البيئية يف الصياغة اخلاصة 
وإن احتفظ للحقوق  ،واستبعد تلك التي تتضمنها البيانات السياسيةباحلقوق 
 ،االجتامعية واالقتصادية بقيمة أقل من القيمة التي تتمتع هبا احلقوق السياسية واملدنية
تلك احلقوق من قبل األفراد أمام القضاء يف مواجهة  إىلمن ناحية عدم جواز االستناد 
باهتا يف توفري احلامية املثىل للبيئة. فهي ال تعدو سوى عدم التزام الدولة أو وفائها بواج
ا  ا من جانب الدولة ال يصلح أن يشكل عدم الوفاء به من جانبها سند  كوهنا تشكل وعد 
                                                                                                                              
 بحمايتها،. فجاء النص على النحو اآلتي" لكل –األفراد والدولة  –وسليمة، كما ألقى واجًبا على الكافة  صحية
 عليها، للحفاظ الالزمة التدابير باتخاذ وتلتزم الدولة .يوطن واجب وحمايتها سليمة، صحية بيئة في الحق شخص
حقوق  وضمان املستدامة، التنمية تحقيق يكفل بما الطبيعية للموارد واالستخدام الرشيد بها، اإلضرار وعدم
وكذلك يبرز تبني ذلك الجانب من الحقوق االقتصادية واالجتماعية في دستور دولة  .فيها" القادمة األجيال
تي " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على آلامنه على  21الكويت إذ تنص املادة 
 من الدولة واقتصادها الوطني".أها ، بمراعاة مقتضيات سن استغاللحفظها وح
(51) T. Hayward, op. cit, p. 92. 
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. فهي منوطة بحاميتها يف (52)بذاته يعتد به لتربير رفع الدعوى القضائية يف مواجهتها
ذلك فيكون هلم احلق يف اللجوء  حدود إمكانيتها ومواردها االقتصادية أما ما دون
وذلك عىل خالف احلقوق املدنية والسياسية الفردية التي يمكن لألفراد  ،للقضاء
 .(53)االحتجاج هبا يف مواجهة الدولة التي تلتزم بحاميتها حتت أي ظرف من الظروف
عن  تبني املذهب االجتامعي بديال   إىلن ما دفع الفكر القانوين إيمكن القول  ،وبإجياز
 ،واملجسدة يف صورة احلقوق املدنية والسياسية ،املذهب الفردي هو أن احلقوق الفردية
باعتبارها من أهم نتائج املذهب الفردي تفرض عىل الدولة عدم التدخل يف حياة األفراد 
ا  ا بحقوقهم الطبيعية األمر الذي يرتتب عليه  إىلاستناد  أن هذا التدخل يعترب مساس 
هذا  ،يف محاية حياهتم اإلجيايبمن اخلدمات التي تقدمها الدولة ودورها حرمان األفراد 
االنتقادات املتعلقة بعدم قدرة النظام القائم عىل تلك احلقوق عىل مسايرة  إىلباإلضافة 
وهو األمر الذي دفع هذا  ،تطور ظروف احلياة االقتصادية واالجتامعية وواقعها املعارص
 هذا من ناحية.  ،(54)احلقوق االجتامعية واالقتصادية إىل الركون إىلاجلانب من الفقه 
من أجل تدعيم تلك الوجهة من  ،حرص هذا اجلانب من الفقه ،أخرىومن ناحية 
النظر عىل التمييز بني اجلانب اجلامعي والفردي للحقوق املوضوعية من أجل إثبات 
جتامعية واالقتصادية رضورة النص عىل احلق يف البيئة ضمن احلقوق اال إىلفكره الرامي 
 الواردة يف الدستور. عىل النحو اآليت:  
التمييز بني احلقوق االجتامعية واالقتصادية )اجلانب اجلامعي للحقوق املوضوعية(  -
 واحلقوق املدنية والسياسية )اجلانب الفردي للحقوق املوضوعية(:
ا اجتامعية واقتصادية  فإنهلذا الرأي،  وفقا   معاملة احلقوق البيئية بوصفها حقوق 
                                                 
 .154، مرجع سابق، صد. محي شوقي أحمدانظر  ىاملعن( في ذات 52)
(53) T. Hayward, op. cit, p. 91. 
الحريات العامة بين  د. طعيمه الجرف،؛ 208، مرجع سابق، صد. ثروت بدوي انظر  املعنى( في ذات 54)
 .55املذهبين الفردي واالشتراكي، مرجع سابق، ص
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 يعد أمر – والسياسية املدنية احلقوق –والتمييز بينها وبني غريها من احلقوق الفردية 
 من الفريق هذا قام ،القضاء إىل اللجوء يف احلق مسالة فبخالف ذاته، حد يف إشكالية
 االجتامعية واحلقوق والسياسية املدنية احلقوق بني للتمييز معيار بوضع الفقه
واحلقوق  positive rights د ذلك عىل التفرقة بني احلقوق اإلجيابيةيعتم ،(55)تصاديةواالق
 .rights negative  السلبية
والتي متثل احلقوق االجتامعية واالقتصادية يراد هبا التزام الدولة  ،اإلجيابيةفاحلقوق 
 ،بالتدخل للقيام بنشاط إجيايب من خالل تقديم خدمات ومنافع مادية ومعنوية لألفراد
ألن هذه احلقوق ال يمكن ضامن حتقيقها عىل الوجه األمثل إال بقيام الدولة بمجهود 
 ،واحلق يف سكن الئق ،يف الضامن االجتامعياحلق  ،ومنها عىل سبيل املثال ،اجيايب
فهي حقوق  ،وهي يميعها تعد من قبيل احلقوق االجتامعية ،واحلصول عىل الغذاء
ا إجيابي ا عىل الدولة بالتدخل من أجل ضامن أن كل فرد يعيش ويعمل يف  تفرض التزام 
                                                 
أن الحق في البيئة  إلى( يتوافق ذلك الرأي مع ما قررته املحكمة الدستورية العليا في مصر التي ذهبت 55)
ا جذرًيا عن الحقوق املدنية  أحدباعتباره 
ً
الحقوق االقتصادية واالجتماعية يختلف بمضمونه هذا اختالف
والسياسية أو الحقوق الفردية السلبية التي يكفي مجرد االمتناع عن التدخل لصونها " فلئن جاز القول بان 
ثقافية بما في ذلك الحق في الحقوق املدنية والسياسية ال يمكن فصلها عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال
ن النوع األول يعتبر مدخال إعموم تطبيقها فيما بين الدول، و  إلىبيئة سليمة سواء في مجال توجهاتها أو بالنظر 
، إال أن الفوارق بين هذين النوعين من الحقوق، تكمن في أصل نشأتها 
ً
ا أولًيا لتحقيق وجوده عمال
ً
لثانيها، وشرط
دمية اإلنسان آالسياسية من الحقوق التي تمليها بينما تعتبر الحقوق املدنية و  أنه وعلى ضوء مراميها، ذلك
حد وصفها بخصائص بني البشر أو بالحقوق الطبيعية األسبق وجوًدا على الجماعة التي ارتبط بها،  إلىوجوهره 
ددها، ليملك بها إرادة االختيار فال تتكامل شخصيته بدونها، وال يوجد سوًيا في غيبتها، وال يحيا إال بالقيم التي تر 
 طرائق للحياة يرتضيها: 
ً
ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لإلنسان، توخي دوًما تطوير  فإنمشكال
 بها، ليعيد تكوي
ً
فاق الجديدة التي ن بنيانها، مستمًدا رخاءه من اآل أوضاع البيئة التي يتواجد فيها مستظال
يعتها هذه، تتصل عبر الزمن، وعلى امتداد مراحل ال تفرضها األهواء، بل تقررها الدول تقتحمها، وهي بحكم طب
بينما  أنهيتمثل في  آخر على ضوء أولويتها، وبمراعاة مواردها القومية، ويترتب على الفوارق السابقة فارق جوهري 
ا فورًيا، 
ً
ومن  –ات االقتصادية واالجتماعية الحقوق والحري فإنتنفذ الحقوق والحريات املدنية والسياسية نفاذ
ا فورًيا بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمًنا وتتصاعد تكلفتها بالنظر  –بينها الحق في البيئة 
ً
 إلىال تنفذ نفاذ
 واقًعا في أجزاء من إقليمها، منفًرا لبعض 
ً
مستوياتها وتبًعا لنطاقها، ليكون تدخل الدولة إيجابًيا لصونها متتابًعا
  مدنها
ً
، ذلك أن مسؤوليتها عنها، مناطها وقراها إذ أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على املواطنين جميعا
مارس  2إمكاناتها. وفي الحدود التي تتيحها ومن خالل تعاون دولي أحياًنا". املحكمة الدستورية العليا، جلسة 
 .520ق، ص 15سنة ل 34رقم  ى ، مجموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، الدعو 1996
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وذلك  ،نيةالالزم لتحقيق الرفاهية والكرامة اإلنسا املستوىظل ظروف مالئمة تكافئ 
 يف ضوء اإلمكانيات وحدود املوارد االقتصادية املتاحة للدولة.
احلقوق السلبية والتي متثل احلقوق الفردية تفرض عىل  فإن ،وعىل النقيض من ذلك
ا سلبي ا باالمتناع عن التدخل يف النشاط اخلاص بالفرد أو بوجه عام  الدولة التزام 
إذ ينحرص  ،امرسة حقوق وحريات األفراداالمتناع عن كل ما من شأنه املساس بم
التزامها فقط عىل محاية هذه احلقوق يف مواجهة أي اعتداء قد يامرس عليها، وكلام 
مثل احلق يف  ،عىل عاتقها ىاحرتمت االلتزام امللق ،التزمت الدولة باالمتناع عن التدخل
احلياة واحلرية واألمن واملساواة والعدالة، فمثل تلك احلقوق توفر لألفراد العديد من 
الضامنات حلامية حرية األفراد يف ممارسة مثل تلك احلقوق دون تدخل من جانب 
 .(56)الدولة
االختالف اجلوهري بني نوعي احلقوق )احلقوق اجلامعية واحلقوق  فإن ،ومن ثم
لرأي هذا اجلانب من الفقه قائم يف األساس عىل رضورة التمييز بني  فقا  والفردية( 
واحلاالت التي تلتزم هبا  ،احلاالت التي تلتزم هبا الدولة بالتدخل من أجل محاية احلقوق
الدولة باالمتناع عن التدخل حلامية تلك األخرية، وملا كان احلق يف البيئة يعد من قبيل 
يتعني االقتصار بالنص عليه فقط يف الدستور باعتباره  فإنهمة األهداف االجتامعية العا
التي  اإلجيابيةاحلقوق  أحدباعتباره  أخرىبعبارة  ،احلقوق االجتامعية واالقتصادية أحد
ا سلبي ا متتنع الدولة  يتعني أن تلتزم الدولة بالتدخل من أجل محايته وليس باعتباره حق 
بالتدخل من أجل محايته؛ فصياغة األحكام البيئية الدستورية يف صورة حقوق 
ا عىل عاتق الدولة بعدم التدخل األمر الذي يؤدي يف مثل تلك  ،(57)فردية ُتلقي التزام 
                                                 
(56) T. Hayward, op. cit, p. 93. 
أن العديد من الدساتير الحديثة تقيم التمييز فيما يتعلق بالجزء الخاص  إلى( استند جانب من الفقه أيًضا 57)
بالحقوق بين الجانب املوضوعي العام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جانب والتي عبرت عنها 
ة العامة، العديد من الدساتير الحديثة لدول العالم من خالل النص عليها في الفصل الخاص بالحقوق االجتماعي
بحق اإلنسان في بيئة مالئمة وصحية وكذلك حقه في الرفاهية ورغد العيش والتي تعد تجسيًدا مباشًرا للحق 
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حتقق الصياغة اجلامدة للحق يف البيئة يف الدستور بام يفقده أمهيته من  إىلاحلالة األخرية 
وهو ما ال يتالءم بشكل واضح مع حتقيق اهلدف املنشود من  ،خالل صعوبة تنفيذه
 . (58)إدراج احلق اإلنساين يف البيئة يف الدستور
ك فيام وذل ،العديد من االنتقادات إىلوقد تعرض ما ذهب إليه هذا اجلانب من الفقه 
واحلقوق السلبية كسند يعتد به إلدراج احلق يف البيئة  اإلجيابيةيتعلق بالتمييز بني احلقوق 
أن  إىلإذ ذهب البعض  ،صور احلقوق االجتامعية واالقتصادية أحدباعتباره  ،يف الدستور
ما استند إليه أنصار احلقوق البيئية االجتامعية يؤخذ عليهم كنقد هلم وليس حجة 
 .لصاحلهم
واحلقوق  اإلجيابيةصعوبة التمييز بني احلقوق  إىلحيث ذهب جانب من الفقه 
ا صعوبة معرفة ما إذا كان احلق اإلنساين يف البيئة يدخل ضمن أي  ،(59)السلبية وأيض 
طائفة من تلك احلقوق، فإذا كان أنصار احلقوق االجتامعية واالقتصادية يعتربون أن 
باعتبار أن طبيعة احلق اإلنساين يف  ،اإلجيابيةاحلق يف البيئة يندرج ضمن طائفة احلقوق 
من  آخركان هناك جانب  ،م بأعامل معينة لصالح األفرادالبيئة تفرض تدخل الدولة للقيا
احلقوق السلبية التي متنع الدولة بل وتلزمها  أحداعتبار احلقوق البيئية  إىلالفقه يدعو 
                                                                                                                              
والتي  آخر اإلنساني في البيئة الذي يتعين أن يتمتع بها كل فرد، وكذلك بين الحقوق السياسية واملدنية من جانب 
تلفة في مجال حماية البيئة بالحق في الحياة والحق في حماية عبرت عنها بالفعل بعض الدساتير دول العالم املخ
ن كان بصورة غير مباشرة للحق املوضوعي الفردي لإلنسان في بيئة إحياة الخاصة والتي تعد تجسيًدا و حرمة ال
من الحقوق يتم استخدامها عادة  ىمالئمة وصحية. والفرق الجوهري بين نوعي الحقوق، هو أن املجموعة األول
رير األهداف االجتماعية العامة، كما أنها ليست بالضرورة قابلة للتطبيق مباشرة من قبل املحاكم، بينما لتب
 املجموعة األخيرة من الحقوق قد جاءت بصورة مباشرة لتبرير الحقوق الفردية.
T. Hayward, op. cit, p. 93. 
 .453مرجع سابق، ص د. ثروت بدوي،( 58)
أو  اإليجابية( فهناك بعض الحقوق املدنية والسياسية يصعب تصنفيها بما إذا كانت من قبل الحقوق 59)
والسلبية لتدعيم فكرة  اإليجابيةالتمييز بين نوعي الحقوق  فإنالحقوق السلبية مثل الحق في املشاركة، ومن ثم 
ساسية بدًءا من الحقوق االجتماعية هي أن الحقوق السياسية واملدنية يتعين النص عليها في الدستور كحقوق أ
 بطبيعتها تعد إشكالية في حد ذاتها.
T. Hayward, op. cit, chapter 3. 
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وهو ما يتعارض مع طبيعة احلق يف البيئة  ،بعدم التدخل أو اختاذ أي إجراءات تتعلق هبا
 ل معينة لصالح األفراد.الذي يتطلب من الدولة التدخل بالقيام بأعام
من غري املعقول أن يقرتح البعض أن  أنه إىل ،من الفقه آخرهذا وقد ذهب جانب 
طائفة واحدة من احلقوق، احلقوق السلبية، ال تتضمن االعرتاف بحق الدولة بالقيام 
بعمل ما، فبعض احلقوق السلبية تتطلب من الدولة القيام باختاذ إجراءات معينة. 
سلبية التي تفرض عىل الدولة االمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه املساس فاحلقوق ال
ا اجيابي ا  ،بحقوق وحريات األفراد جانب االلتزام  إىلتفرض عىل الدولة كذلك التزام 
تضمن متتع  إجيابيةالسلبي يتمثل يف التزامها باختاذ اإلجراءات الالزمة للقيام بأعامل 
املسألة ليست ما إذا كانت الدولة ملزمة باختاذ إجراء  فإن ،األفراد بتلك احلقوق. ومن ثم
ما أم ال أو القيام بعمل ما، ولكن املسألة متعلقة بطبيعة العمل املتطلب منها والذي يتعني 
 .(60)عليها القيام به يف كلتا احلالتني
 .Airey Vوهو األمر الذي أكدته املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية 
Ireland، يستلزم يف بعض  تفاقيةالتي قضت بأن االلتزام بتنفيذ أي واجب بموجب اال
هي يف حقيقة األمر مرتبطة بحقوق  ،من جانب الدولة إجيابيةاألحيان اختاذ إجراءات 
واألعباء املتعلقة هبا واملرتبطة باحلقوق السلبية  ةاإلجيابيفمثل تلك الواجبات  ،سلبية
 .(61)يمكن النظر إليها باعتبارها جمرد محاية لتلك احلقوق
رفض هذا اجلانب األخري من الفقه االعتداد بدستورية  ،ومن أجل األسباب السابقة
 ،ليس ذلك فحسب ،صور احلقوق االجتامعية واالقتصادية أحداحلق يف البيئة باعتباره 
صور احلقوق املدنية  أحدبل فضل هذا اجلانب من الفقه النص عليه يف الدستور باعتباره 
                                                 
(60) H. Shue, Basic rights: Subsistence, Affluence and US foreign policy, Princeton university press, 
1980, p. 135.  
(61) Airey v. Ireland Eur.CtHR Rep.305(1979)), for instance, the European Court of Human Rights held 
that fulfillment of a duty under the Convention on occasion necessitates some positive action on the 
part of the State, para. 25. 
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كل منهام يدحض إسباغ الطابع الدستوري عىل  ،أمرين إىلواستند يف ذلك  ،والسياسية
ومها عىل  ،صور احلقوق االجتامعية واالقتصادية أحداحلق اإلنساين يف البيئة بوصفه 
 النحو اآليت:
أن النص عىل احلق يف البيئة وكذلك غريه  إىلذهب هذا اجلانب من الفقه  ولاألمر األ
صور احلقوق االجتامعية واالقتصادية أو  أحدمن احلقوق سواء تم إدراجها باعتبارها 
ال يتعني معه إعفاء الدولة من مسؤوليتها أمام القضاء حتت أي ظرف  ،آخر مسمىحتت 
فالقول بغري ذلك يرتتب عليه تفضيل املصالح االقتصادية للدولة عىل  ،من الظروف
وهو ما يتعارض مع الغاية املنشودة من النص عىل احلق اإلنساين يف  ،مصلحة األفراد
 البيئة يف الدستور.  
ا هذا اجلانب من الفقه  األمر الثاين أن تفضيل احلقوق املدنية والسياسية  إىلذهب أيض 
احلقوق الفردية لإلنسان عن غريها من احلقوق االجتامعية إنام يرجع يف  أحدباعتبارها 
ا وكام   إىلحقيقة األمر  أن التكاليف الالزمة حلامية احلقوق املدنية والسياسية ختتلف نوع 
عن التكاليف الالزمة حلامية احلقوق االجتامعية واالقتصادية، وذلك ألن تلك األخرية 
قل وتوزيع املوارد االقتصادية لألفراد لتحقيق املغزى تتطلب من الدولة ختصيص ون
وهو ما ال تتطلبه احلقوق املدنية  ،احلقيقي هلا يف محاية البيئة وصحة ورفاهية اإلنسان
 والسياسية .
أن احلقوق االجتامعية تقوم يف  إىلذهب هذا اجلانب من الفقه  ،فمن الناحية الكمية
حقيقة األمر عىل موارد اقتصادية غري حمددة، األمر الذي يرتتب عليه حتمل الدولة تكاليف 
 .(62)غري معقولة من أجل حتقيق كافة األهداف االجتامعية املتطلبة منها
إذا خول للمحاكم سلطة  أنه إىلاستند هذا اجلانب من الفقه  ،ومن الناحية النوعية
ذلك يعني  فإنلفصل أو البت يف أي قرارات تتعلق باحلقوق االجتامعية واالقتصادية، ا
                                                 
(62)  T. Hayward, op. cit, p. 93-95. 
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وهو ما  ،منح السلطة القضائية سلطة البت أو الفصل يف إصدار قرارات تتعلق بامليزانية
يتعارض مع االختصاص الدستوري هلا؛ حيث إن القرارات املتعلقة بتحديد املوازنة 
والنفقات املتطلبة واملتعلقة بتلك احلقوق خترج عن اختصاص املحاكم وتدخل ضمن 
 االختصاصات املنوط باحلكومة حتديدها.
ا استنا ،من الفقه قد انتقد تلك الوجهة األخرية من النظر ا  إال أن رأي أن االدعاء  إىلد 
دعاء غري اهو  ،بأن اهلدف من احلقوق االجتامعية هو نقل وتوزيع املوارد االقتصادية
صحيح، فاهلدف من تلك احلقوق هو ضامن متتع املواطنني بكافة احلقوق التي تضمن هلم 
احلياة يف ظل ظروف معيشية صحية ومالئمة، فهي تتضمن فقط نقل وتوزيع تلك 
لتحقيق تلك الغاية وليس كهدف أسايس مل يتحقق بعد، ومن ثم، وفيام  املوارد كوسيلة
املوارد االقتصادية ينظر إليها فقط كأداة  فإن ،يتعلق باحلقوق االجتامعية واالقتصادية
أن احلقوق  إىلوأضاف ذلك الرأي  ،مؤثرة ومفيدة لتحقيق األهداف االجتامعية
حلق يف املطالبة باملوارد االقتصادية غري االجتامعية واالقتصادية ال متنح ألصحاهبا ا
د املحددة، ولكنها تضمن هلم فقط جمموعة من املوارد الالزمة لتلبية احتياجات األفرا
ا وأعضا  هذا من ناحية. ،(63)يف املجتمع ء  األساسية بوصفهم أفراد 
ا البعض من الفقه وفيام يتعلق بالتكاليف  ،أخرىومن ناحية  ،وهو ما ذهب إليه أيض 
أن كافة التكاليف يتعني  إىل ،ذهب جانب من الفقه ،غري املعقولة التي تتحملها الدولة
وليس فقط  ،تقييمها بام يف ذلك التكاليف الالزمة حلامية احلقوق السياسة واملدنية
سواء كان ينظر إليها باعتبارها  ،التكاليف الالزمة حلامية احلقوق االجتامعية واالقتصادية
ا أساسي ا للحقوق أم أهنا تشكل فقط أداة وسيلة أم غاية  حلامية احلقوق أم باعتبارها عنرص 
 .(64)لدعم احلامية املحيطة هبا
                                                 
(63) C. Fabre, Social rights under the constitution: Government and the decent life, Oxford, Clarendon 
Press, 2000, p.278. 
(64) H. Shue, op. cit., p. 687–704. 
42
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 10
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/10
 [عبد اهلل بدر د.أمرية]
 
 
 515 [والثالثون احلاديةالسنة ]                     [7201 يناير  هـ8143 ربيع الثاين –والستون  التاسع العدد]
 
 
وهذا املنحى األخري هو ما عرب عنه العديد من دساتري دول العامل املختلفة والتي اعرتفت 
وكذلك تم  ،اداحلقوق االجتامعية واالقتصادية األساسية لألفر أحدباحلق يف البيئة باعتباره 
والذي  1987الدويل وبوجه خاص تقرير برونتالند الصادر عام  املستوىالتعبري عنه عىل 
ا  كان له أمهية كبرية يف إعطاء املزيد من الزخم للحق اإلنساين يف البيئة، باعتباره امتداد 
حلقوق اإلنسان األساسية والذي اعترب أن يميع البرش لدهيم احلق األسايس يف بيئة مالئمة 
 .(65)تضمن هلم حياة صحية أكثر رفاهية
 املطلب الخامس
 (66)النص على الحق في البيئة ضمن الحقوق اإلجرائية لألفراد
أن أفضل طريقة للنص عىل احلق البيئي يف  إىلذهب هذا اجلانب األخري من الفقه 
جوانب احلقوق  أحدبدال  من كونه  ،(67)الدستور هو النص عليه يف صورة حقوق إجرائية
                                                 
(65) World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, The Brundtland Report, 
Oxford: Oxford University Press, p.348. 
عدة دول تبنت في وثائقها الدستورية  الحق في الحصول على املعلومات  إلى( تجدر اإلشارة في ذلك الشأن 66)
( من 1من الكونغو، جنوب أفريقيا، أوغندا، إذ تكفل املادة ) ن ذلك دستور كلالحقوق اإلجرائية م أحدباعتباره 
أي  إلىفي إطار إعالن الحقوق، للجميع حق الوصول  1996الصادر عام  اإلفريقي( من الدستور 32القسم )
 
ً
املعلومات التي في حوزة الدولة. أما فيما يتعلق  إلىواسًعا  معلومات في حوزة الدولة، وباملثل تكفل أوغندا وصوال
دستور اريتريا ، و   Cape Verdeدساتير جامبيا ، ودستور  فإنبالحق في املشاركة في صنع القرارات السياسية 
السلطات العامة أو السلطة التنفيذية لحماية حقوقهم، كما أن بمقدور  إلىتخول للمواطنين حق تقديم التماس 
أن  إلىالتقاض ي فتجدر اإلشارة  إلىاملواطنين االعتراض على إساءة استعمال السلطة، وفيما يتعلق بحق اللجوء 
 الأكثر من ثلثي 
ً
للحق الدستوري في اللجوء للعدالة، مثل دستور بنين، وبورندي،  دول اإلفريقية تكفل تكريسا
 .T. Hayward, op. cit, p. 93 وكوت ديفوار.
( فيما يتعلق بالحقوق البيئية اإلجرائية، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على معلومات خاصة بالبيئة، 67)
أن الحق في املعلومات، هو  إلىوكذلك الحق في املشاركة في عملية صنع القرارات املؤثرة بالبيئة؛ تجدر اإلشارة هنا 
تي تحوزها السلطات العامة أو األشخاص املكلفة حق كل شخص في الحصول على املعلومات املتعلقة بالبيئة وال
، وال تقتصر نطاق االستفادة من تلك الحقوق على األفراد، وإنما يستفيد منها كل ةبالقيام بأعمال وخدمات عام
قف الدساتير واملعاهدات املعالجة لهذا الحق، فامليثاق الفرنس ي اهذا وقد اختلفت مو  .شخص طبيعي أو اعتباري 
هذا الحق على املعلومات التي تحوزها فقط السلطة العامة، وذلك على خالف ما تقرره اتفاقية  للبيئة يقصر 
Aarhus  التي تجيز أيًضا طلب الحصول على املعلومات من الجهات والهيئات الخاصة بأداء وظائف وخدمات في
 اإلمداد باملعلومات ليس من الدستور األرجنتيني يجعل من الحق في 41مجال البيئة، في حين نجد أن املادة 
فإن الحق في املشاركة ، أخرى على الدولة القيام به، هذا من ناحية. ومن ناحية  مجرد حق لألفراد، وإنما التزام
حق األفراد في املشاركة في عملية صنع القرارات السياسية املتعلقة بالبيئة، سواء كانت متعلقة بأعمال  ييعن
مادية أم قرارات عامة أم تلك التي يكون لها انعكاسات على البيئة، وال يقتصر نطاق القرارات على القرارات 
شمل القرارات الالئحية. واالعتراف بهذا الحق اإلدارية باملعنى االصطالحي، ولكنه يشمل الخطط والبرامج كما ي
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مثل حق كل فرد يف احلصول أو االطالع عىل املعلومات املتعلقة  ،البيئية املوضوعية
بالبيئة وكذلك احلق يف املشاركة يف عمليات صنع القرارات السياسية املتعلقة بالبيئة 
ا  ،واحلق يف اللجوء للتقايض أن املطالب املتعلقة بحامية احلقوق البيئية  إىلاستناد 
ق يف توفري مسكن مالئم والئق أو احلق يف توفري املوضوعية بشقيها واملحافظة عليها كاحل
هي مطالب صارمة بشكل مفرط يصعب حتقيقها بالشكل  ،املياه الصاحلة للرشب
املرغوب فيه. يف حني أن املطالب املتعلقة بحامية احلقوق البيئية اإلجرائية هي صارمة 
ي عىل حيث ال تتضمن أي واجب موضوع ،ولكن بالقدر الذي يمكن قبوله وحتقيقه
 . (68)اإلطالق، فال يثار بشأهنا الكثري من اجلدل أو النزاع
رب عنه بعض الفقه بالتوعية البيئية أو انب من جوانب احلقوق اإلجرائية عوهذا اجل
تعد من أهم اآلليات الوقائية التي تستخدمها اجلهات  فهي ،(69)مبدأ الشفافية اإلدارية
املحافظة عىل املوارد الطبيعية وخماطر التلوث وغريها اإلدارية من أجل التبصري بأمهية 
وهو ما يتحقق غالب ا عن طريق  ،من املخاطر البيئية وحتدد وسائل توقيها وعالجها
 أجهزة اإلعالم املرئية أو املسموعة أو املقروءة. 
فاحلقوق اإلجرائية متثل من وجهة نظر أنصارها أفضل طريقة لصياغة احلق اإلنساين 
وذلك باعتبارها قابلة نسبي ا للتطبيق العميل، هذا فضال  عن سهولة  ،ئة يف الدستوريف البي
تنفيذها وإمكانية املطالبة هبا أمام القضاء إذ ال يقرتن حتقيقها والوفاء هبا بأي متطلبات 
تتعلق باملوارد أو اإلمكانيات االقتصادية للدولة، فهي ال تلزم احلكومة بتحقيق نتائج 
                                                                                                                              
 مهًما فيما يتعلق بمشروعات القرارات الالئحية 
ً
صراحة في دساتير دول العالم املختلفة من شأنه أن يجري تحوال
التي تشملها السرية اإلدارية، إذ يتعين على الجهات اإلدارية تطبيًقا لحق األفراد في املشاركة في صنع القرارات 
اسية ذات انعكاسات بيئية أن تلتزم بنشر مشروعات القرارات البيئية الالئحية مع إعطاء الجمهور الحق في السي
 .Aarhusإبداء االقتراحات واآلراء خالل مدة محددة، كما هو الحال في اتفاقية 
A. E. Boyle and M. R. Anderson, op. cit, p. 9. 
(68) R. B. Macrory, Environmental citizenship and the law: Repairing the European road, Journal of 
environmental law, 8/2, 1996, p. 219- 235. 
(69) D. Chabanol, L’ accès aux informations administratives, Gaz. Pal., 2, 1985, p.428. 
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مقارنة بالنتائج التي تتطلبها إدراج احلقوق البيئية يف الدستور  ،دةموضوعية حمد
 ىمسمسواء كان ذلك بناء  عىل إدراجها حتت  ،احلقوق املوضوعية أحدباعتبارها 
احلقوق املدنية أو السياسية أم احلقوق االقتصادية واالجتامعية اللتني تشكالن عبئ ا عىل 
 .(70)احلكومة
أن احلقوق البيئية اإلجرائية يف مأمن من النقد  إىلفقه وقد ذهب جانب من ال ،هذا
احلقوق االجتامعية واالقتصادية؛ حيث إهنا ال تعترب من قبيل احلقوق  بشأنالذي قيل 
 ،وإنام تعترب من قبيل احلقوق السلبية التي ال ُتلزم احلكومة بالقيام بأي عمل اإلجيابية
فهي تتضمن فقط فرض القيود عىل الدولة فيام يتعلق بالسلطات املخولة هلا يف عدم 
دون أن يتطلب منها حتمل أي  ،ممارسة أي عمل من شأنه املساس بحريات األفراد
 .(71)وذلك عىل عكس احلقوق املوضوعية السابق اإلشارة إليها ،تكاليف حلاميتها
جرائية ال تعترب من قبيل احلقوق السلبية قد أجيب عن ذلك بأن احلقوق اإل أنهإال 
فمثل تلك احلقوق، شأهنا يف  ،البحتة اإلجيابيةالبحتة، كام أهنا ال تعد من قبيل احلقوق 
وسلبية  إجيابيةذلك شأن احلقوق املوضوعية سواء كانت فردية أم يماعية تلقي التزامات 
، تضمن اإلجيابيةثل احلقوق يف آن واحد عىل الدولة، فاحلقوق السلبية، مثلها يف ذلك م
بصورة مبارشة السعي نحو حتقيق الغايات املوضوعية، ومثل تلك الغايات يمكن 
املصالح اهلامة لألفراد، كام أهنا يمكن تقييمها من خالل  إىلحتديدها من خالل الرجوع 
 الواجبات املتعلقة بحاميتها.
ال  عن احلق املوضوعي إن احلقوق اإلجرائية ال يمكن أن تعد بدي ،خالصة القول
حيث ال يمكن أن تكون وحدها كافية لتحقيق اهلدف الذي من  ،لألفراد يف بيئة مالئمة
 ،أجله زادت املطالبات والنداءات بإدراج احلامية البيئية يف الدستور يف صورة حقوق
 وذلك عىل الوجه الذي سبق أن بيناه.
                                                 
(70) T. Hayward, op. cit, p. 96. 
(71) Ibid., op. cit, p. 98. 
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 رأي الباحث: 
ا من جدل فقهي سواء من حيث  ،حول دستورية احلق يف البيئة بعد كل ما ذكرنا آنف 
أم من حيث مضمون النص عىل احلق اإلنساين يف  ،مدى دستورية احلق اإلنساين يف البيئة
 وهي: ،يمكن استخالص العديد من النتائج ،البيئة
: فيام يتعلق بموقف الفقه املؤيد واملعارض ملبدأ دستورية حق اإلنسان يف بيئة أوالً 
ومن خالل العرض السابق، ضعف احلجج التي استند إليها االجتاه مالئمة يتضح 
فال توجد حجة مقنعة تدحض فكرة االعرتاف الدستوري بحق اإلنسان يف  ،املعارض
 حقوق اإلنسان األساسية. أحدبيئة مالئمة وصحية باعتبارها 
احلق يف فيام يتعلق باخلالف الدائر بني الفقه حول مضمون أو كيفية النص عىل  ثانًيا:
ما درج عليه  إىليرى الباحث أن هذا اخلالف مرده يف حقيقة األمر  ،البيئة يف الدستور
ثالثة أجيال من  إىلاالجتاه الغالب يف الفقه من ناحية تصنيف حقوق اإلنسان بوجه عام 
حقوق اجليل األول والتي متثل اجلانب الفردي من احلقوق املوضوعية  ،احلقوق وهي
حلقوق اإلنسان )احلقوق املدنية والسياسية( والتي ُأعرتف هبا للفرد يف مواجهة السلطة 
حد إلغائها. وحقوق اجليل الثاين والتي متثل اجلانب  إىلالتي ال يمكنها أن تصل بتدخلها 
قوق اإلنسان )احلقوق االقتصادية واالجتامعية( اجلامعي من احلقوق املوضوعية حل
يطلق عليها  ،والتي تتطلب من الدولة تدخال  إجيابي ا لتطبيقها. وحقوق اجليل الثالث
ا حقوق التضامن والتي درج الفقه عىل اعتبار أن احلق يف البيئة مندرج ضمن تلك  ،أيض 
ا بني اجلميع.وهي حقوق تتطلب سلو ،الطائفة األخرية فقط من تلك احلقوق ا متعاون   ك 
الناحية  ،ويف هذا الشأن يرى الباحث رضورة التعرض لذلك األمر من ناحيتني
أن مثل ذلك التقسيم أو التصنيف املبدئي حلقوق اإلنسان بوجه عام قد قرص درج  األوىل
وهو ما يعني أن يأيت  ،احلقوق البيئية ضمن حقوق اجليل الثالث من حقوق اإلنسان
ا قائام  بذاتهالنص عليه وما يرتتب عىل ذلك من  ،ا يف الوثيقة الدستورية باعتبارها حق 
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استبعاد بعض خصائص احلامية التي كان يمكن لألفراد التمسك هبا يف ظل اعتبار هذه 
وال نعني بذلك فقط حقوق  ،احلقوق ضمن حقوق اجليل الثالث من حقوق اإلنسان
احلقوق املوضوعية حلقوق اإلنسان )احلقوق  اجليل األول التي متثل اجلانب الفردي من
املدنية والسياسية( أو حقوق اجليل الثاين التي متثل اجلانب اجلامعي من احلقوق 
ا  ،املوضوعية حلقوق اإلنسان )احلقوق االقتصادية واالجتامعية( وإنام نعني بذلك أيض 
 ا من احلقوق.احلقوق اإلجرائية التي ال تقل أمهية النص عليها عن النص عىل غريه
 ،وفيام يتعلق باخلالفات العديدة التي دارت يف املناقشات السابقة ،ومن ناحية ثانية
مضمون النص عىل احلق يف البيئة يف  بشأننجد أن جانب ا من اخلالف الدائر بني الفقه 
ا حول اكتفاء جانب منهم  ا وعدم  عىل اعتبار أن  -االجتاه األول  -الدستور يدور وجود 
احلق يف البيئة يندرج فقط ضمن حقوق اجليل األول من احلقوق يف حني يميل جانب 
 أحدر باعتباره النص عىل احلق يف البيئة يف الدستو إىل -االجتاه الرابع  -من الفقه  آخر
وما يعني ذلك اكتفاء  ،احلقوق التي تندرج ضمن حقوق اجليل الثاين من حقوق اإلنسان
جوانب احلامية الدستورية للحق يف البيئة وإنكاره للجوانب  أحدكل من االجتاهني عىل 
ى التي يتعني أن يشملها يميعها النص الدستوري لتوفري احلامية األمثل حلق الفرد اآلخر
من اخلالف  اآلخريئة خالية من التلوث. وال خيتلف األمر كذلك بالنسبة للجانب يف ب
االكتفاء بالنص عىل احلق يف البيئة باعتباره داخال  ضمن احلقوق  بشأنالدائر بني الفقه 
الدستور باعتباره  ةبالنص عليه يف مقدمة أو ديباج ء  ية حلقوق اإلنسان أو اكتفااإلجرائ
 لسياسية العامة. من قبيل البيانات ا
فإننا نتفق مع ما ذهب إليه البعض من الفقه  ،ومن خالل ما تقدم من عرض ،ومن ثم
والذي مل ينكر تكريس االعرتاف بدستورية احلق اإلنساين يف البيئة يف أي صورة من 
صور حقوق اإلنسان املدنية والسياسية أم  أحدالصور السابقة، أي سواء باعتباره 
صور احلقوق  أحدصور احلقوق االقتصادية واالجتامعية، أم باعتباره  أحدباعتباره 
اإلجرائية أم حتى من خالل تضمينه يف البيانات أم اإلعالنات السياسية الصادرة من 
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ا والذي أنكر تقييد احلق البيئي  ،احلكومة كام نتفق مع ما ذهب إليه هذا االجتاه أيض 
فأي حق من احلقوق األساسية  ،وانب السابقةوقرص محايته عىل جانب واحد فقط من اجل
املنصوص عليها يف الدستور بام يف ذلك حق اإلنسان يف بيئة مالئمة يتكون هيكله عادة 
بل من خالل جمموعة من األنظمة القانونية  ،ليس من خالل وضع ونظام قانوين معني
ا من خالل جمموعة ا يميمن احلقوق التي يمكن اجلمع بينه التي تتوافق مع أنواع خمتلفة ع 
 .(72)متنوعة من الوسائل املوضوعية واإلجرائية والسياسية املختلفة
أهم حقوق اإلنسان، يتعني أن يشتمل عىل كافة  أحدفاحلق اإلنساين البيئي باعتباره 
وإن كانت متباينة يف الظاهر  ،فمثل تلك اجلوانب من احلقوق ،جوانب احلقوق السابقة
، إن احلق أخرىيف حتقيق الغاية واهلدف النهائي منها. بعبارة  إال أهنا ليست متباينة
اإلنساين يف بيئة خالية من التلوث ال يمكن أن يستند عىل جانب واحد فقط أو أكثر من 
تلك اجلوانب، إنام هو يف واقع األمر يتضمن احلقوق املحددة يف كل نوع من أنواع 
ا ال ي  تجزأ من احلق يف البيئة. احلقوق السابقة، والتي تعد يميعها جزء 
نبغي معاجلة كافة هذه احلقوق بطريقة متكاملة ومرتابطة باعتبارها متساوية ت ،ومن ثم
يف   Charte constitutionnelleوذلك عىل غرار امليثاق الدستوري ،ومرتابطة يف أمهيتها
 االقتصادية –احلقوق اجلامعية  أحدفرنسا. حيث يضمن النص عليها باعتبارها 
 اجلهد ببذل وقيامها احلق هذا حلامية اإلجيايب بالتدخل الدولة التزام - واالجتامعية
 االقتصادية وإمكانيتها الدولة ملوارد وفقا   تدخلها فيكون ،حلاميته منها املتطلب
 الجتامعية.وا
 - السياسية أو املدنية –احلقوق الفردية  أحديضمن النص عليها باعتبارها  ،وكذلك
ا الدولة تتخذ أال  أو احلق حائز فيتمتع الدستور كفله الذي احلق محاية باجتاه سلبي ا موقف 
 يف تؤثر قيود أي فرض دون احلق ذلك لتنفيذ إجيايب حكومي نشاط بوجود به املتمتع
                                                 
(72) T. Hayward, op. cit, p. 101. 
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 .(73)احلق أو إتيان أفعال تعد بمثابة اعتداء عىل تلك احلقوق واحلريات ممارسة
ا ا سياسي ا يتضمن توجيهات غري ملزمة  ،وأيض  سعى تيرتب النص عليها باعتبارها حق 
ا  ،حتقيقها يف ضوء ما يتوافر لدهيا من إمكانيات اقتصادية واجتامعية إىلاحلكومة  وحق 
إجرائي ا يضمن للفرد حقه يف طلب أو احلصول عىل املعلومات أو املشاركة يف عملية 
النص  فإن ،بيئة أو اللجوء للعدالة. ويف يميع األحوالصنع القرار السيايس املتعلق بال
ا متعاون ا من اجلميع حيث تتضافر  عىل ذلك احلق يف مثل تلك الصورة يضمن سلوك 
فال تتحمل الدولة  ،سواء من جانب احلكومة أم األفراد من أجل محاية البيئة ،اجلهود
 وحدها أو األفراد بمفردهم القيام بذلك العبء. 
ا الرتابط املتطلب لالعرتاف بالتكريس الدستوري للحق يف البيئة غري غري أن هذ
وهذا ال يعني أن تأيت صياغة كافة تلك احلقوق املعربة عن احلق يف البيئة  ،القابل للتجزئة
ا يف الدستور يف صورة  ،بطريقة مفصلة بصورة مفرطة وإنام املقصود أن يأيت إدراجها يميع 
هبا يف التفسري الالحق هلا، ففاعلية وكفاءة أي  ىأداة هُيتدلتكون  ،صياغة عامة وموجزة
واملفهوم الشامل للنص  املعنىنص دستوري ترتبط بصورة مبارشة من خالل 
 .(74)الدستوري
فالقيمة العملية واحلقيقية للحق البيئي ال تعتمد عىل جمرد تسجيلها بعبارات عامة يف 
املرشع العادي والسلطة التنفيذية ملعاجلة الوثائق الدستورية بقدر ما تعتمد عىل جهود 
كافة املسائل املتعلقة بالوجود املادي للحق يف البيئة وإدخاله حيز النفاذ يف صورة 
وذلك يف ظل مساعدة األفراد ورقابة القضاء. وال يعني  ،ترشيعات ولوائح قابلة للتنفيذ
قة يف تطبيق النص ذلك أن يرتك املرشع الدستوري للسلطة الترشيعية السلطة املطل
                                                 
( ومن ثم، تلتزم الدولة بتنفيذ تعهداتها بموجب الحقوق املدنية والسياسية بشكل فوري، نظًرا لكونها ال 73)
ن بحقوقهم يترتبط باملستوى االقتصادي للدولة وال بإمكانياتها املادية. وفي املقابل، يعتمد تمتع املواطن
على ما يتوافر لدى الدولة وللمجتمع عامة من قدرات مالية وموارد طبيعية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 يمكن استغاللها لتحسين مستوى معيشة املواطنين.
(74) E. Brandl & H. Bunger, op. cit., p 7. 
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كأن تكتفي السلطة التأسيسية بالنص عىل احلق يف البيئة تاركة للسلطة  -الدستوري 
 ،ضع حدود ذلك احلقتسائل املتعلقة بذلك احلق أو أن الترشيعية سلطة تنظيم كافة امل
وإنام يتعني أن يراعي ابتداء  النص الدستوري الضوابط واملعايري السابق اإلشارة إليها 
ا كي ال ُيفَرغ النص الدستوري من غايته ومن اهلدف الذي ابتغاه املرشع الدستوري  ،آنف 
 منه.
وال رشحها  ،اجلوانب أو املعايري السابقة أحدال يتعني حرص هذه الغاية يف  ،ومن ثم
إنام يتعني التدقيق يف مقدار اجلهد املبذول من قبل السلطة  ،صلة ومبالغ فيهابطريقة مف
التأسيسية واملرشع العادي والسلطة التنفيذية ملناقشة السبل الالزمة لتحقيق الوجود 
 ترشيعات ولوائح يفاملادي هلذه احلقوق املجسدة للحق اإلنساين يف البيئة وصياغتها 
التأكيد عىل رضورة أن يتوافق إطار هذا النص مع واقع البيئة . وذلك مع (75)قابلة للتنفيذ
وأن تتوافق تلك األطر كذلك مع  ،املتغرية وما تعانيه من تدهور يف املجتمعات النامية
بحيث ال يوضع النص املعالج هلذا احلق  ،املوارد واإلمكانيات االقتصادية املتاحة للدولة
إن مل يكن من  ،صورة غري واقعية يصعببطريقة فضفاضة ومطلقة تكرس هذا احلق ب
ويصري النص عىل احلق يف البيئة يف الدستور يف النهاية جمرد حرب عىل  ،املستحيل تنفيذها
التنموية  اخلطط وفق احلقوق هلذه التدرجيي باإلنفاذ الدول تلتزم هنا، ورق. ومن
 ولظروفها. هلا املناسبة االجتامعية والسياسات
 ضعف بحجة تتجاهلها أو احلقوق بعض هُتمل للدول أن حيق أنه يعني ال هذا ولكن
 سيؤدي فذلك ،أخرى حقوق لتحقيق املتاحة ختصيص املوارد بذريعة أو اإلمكانات
 الدول تلتزم وإنام مضموهنا. من والثقافية واالجتامعية احلقوق االقتصادية إلفراغ عملي ا
 minimum core -احلقوق  هذه من األسايس األدنى باحلد متتع املواطنني من بالتأكد
requirement  - أما. للحياة يف بيئة مالئمة وصحية الرضورية املقومات هلم يكفل الذي 
                                                 
(75) A.E. Dick Howard, The indeterminacy of constitution, 31 wake forest l. rev. 383, 407, 1996; R. 
Sunstein, Against positive rights, E. Eur. Const. Rev., Winter 1993, p.3. 
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 بالشكل إلنفاذ احلقوق تسعى أن للدول فيحق األسايس، األدنى احلد يتجاوز هذا ما
واقع  إىلووفق سياسات وبرامج تنموية حتول هذه احلقوق  تناسبها التي والطريقة
 ملموس.
هي  ،لذا كانت الصياغة األبرز يف النص عىل احلق يف البيئة يف الوثائق الدستورية
ا مالئام  لكافة  الصياغة اخلاصة باحلق يف احلياة يف بيئة نظيفة وصحية باعتبارها جتسيد 
جوانب احلقوق البيئية املوضوعية لألفراد بام تشمله من حقوق مدنية وسياسية وحقوق 
 ة واجتامعية وثقافية.اقتصادي
الذي أصبح  ،(76)2004ميثاق البيئة يف فرنسا الصادر عام  فإن ،فعىل سبيل املثال
ا من الدستور الفرنيس 2005 -205القانون الدستوري رقم  بمقتىض قد نص  ،(77)جزء 
                                                 
(76) Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF 
n°51 du 2 mars 2005, p.3697.  
(77) la Charte de l'environnement:                                                 
Art. 1 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. 
 من امليثاق على أن "لكل فرد الحق في الحياة في بيئة متوازنة وصحية". ىتنص املادة األول
Art. 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 
l’environnement. 
 وضمان البيئة على املحافظة مجهودات من جزء في تحمل شخص كل تنص املادة الثانية من امليثاق على "واجب
 تحسينها".
Art. 3 : Toute personne doit dans les conditions définies par la loi, prévenir ou à défaut, limiter les 
atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement. 
 تنص املادة الثالثة من امليثاق على "واجب كل شخص، 
ً
للشروط التي يحددها القانون، في وقاية البيئة من  وفقا
 االعتداءات التي تنال منها أو على األقل الحد من نتائجها".
Art. 4 : Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, 
dans les conditions définies par la loi. 
  للبيئة تحدث التي جبر األضرار في في أن يساهم تنص املادة الرابعة من امليثاق على "واجب كل شخص
ً
 وفقا
 .القانون " يحددها التي للشروط
Art. 5 : Lorseque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités 
publiques veillent, par l’application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en oeuvre de procédures 
d’évaluation des risques encourus. 
حالة حدوث ضرر للبيئة يتعذر إصالحه، "يتعين على السلطة العامة في  أنهتنص املادة الخامسة من امليثاق على 
اتخاذ إجراءات مؤقتة  -حالة املعرفة العلمية الفنية املتوافرة  إلىبالنظر  -حتى ولو كان حدوثه غير مؤكد، 
ومناسبة بتطبيق مبدأ الحيطة أو الحذر بهدف الحيلولة دون حدوث أضرار من جانب، واتخاذ إجراءات بقصد 
 ".آخرجانب تقويم املخاطر املصاحبة من 
Art. 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles 
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، (78)"لكل فرد احلق يف احلياة يف بيئة متوازنة وصحية "يف املادة األوىل منه عىل أن: 
لكل شخص "منه عىل أن:  56األمر بالنسبة لدستور تركيا الذي تنص املادة وكذلك 
 .(79)"احلق يف احلياة يف بيئة صحية ومتوازنة
وبعد االنتهاء من احلديث عن موقف الفقه املؤيد واملعارض من االعرتاف  ،هذا
ة من دول العربياليثور التساؤل عن موقف بعض  فإنه ،بدستورية احلق اإلنساين يف البيئة
فباستعراض أحكام الدستور  ،مسألة النص عىل احلقوق البيئية ومدى األخذ هبا
فيام يتعلق باحلقوق البيئية  أنهيتضح  ،االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
املرشع الدستوري اإلمارايت مل خيص البيئة ومحايتها بأية أحكام يمكن  فإن ،املوضوعية
اللجوء إليها أو االستناد إليها يف جمال محاية البيئة أو حتديد توجهات للمرشع اإلمارايت 
                                                                                                                              
prennent encompte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le 
développement économique et social. 
وتحقيًقا لهذه  التنمية املستدامة، تحقيق العامة السياسات على "يتعين أنهسادسة من امليثاق على تنص املادة ال
 .االجتماعي" الرقي و االقتصادي وبين النمو البيئة وتحسينها، حماية بين ما توفق فهي الغاية،
Art. 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’emvironnement. 
ي الحصول على املعلومات املتعلقة بالبيئة والتي في حوزة تنص املادة السابعة من امليثاق على "حق كل شخص ف
 السلطات العامة 
ً
للشروط والحدود التي يحددها القانون، وكذا املشاركة في إعداد القرارات العامة املؤثرة  وفقا
 في البيئة.
Art. 8 : L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et 
devoirs définis par la présente Charte. 
تنص املادة الثامنة من امليثاق على "وجوب أن يسهم التعليم والتثقيف في مجال البيئة في ممارسة الحقوق 
 والواجبات املحددة في امليثاق".
Art. 9 : La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en 
valeur de l’environnement. 
 تنص املادة التاسعة من امليثاق على "واجب البحث واالكتشاف في اإلسهام في املحافظة على البيئة واالرتقاء بها.
Art. 10 : La présente Charte de l’environnement inspire l’action européenne et internationale de la 
France.". 
 تنص املادة العاشرة من امليثاق على "استلهام امليثاق لألنشطة األوروبية والدولية لفرنسا".
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF 
n°51 du 2 mars 2005, p. 3697. 
(78) J. May & E. Daly, Vindicating fundamental environmental rights: Judicial acceptance of 
constitutionally entrenched environmental rights, Oregon review of international law, Vol. 11, 2009, 
p.11. 
(79) Turkey Part II, Chapter Three, Section VIII, Part A, Article 56: "Everyone has the right to live in a 
healthy, balanced environment.".  
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 باستثناء احلديث عن احلق يف التنمية واحلق يف املوارد الطبيعية.  ،حيال ذلك
البيئة  إىلتور اإلمارايت قد خلت من اإلشارة يمكن القول بأن مواد الدس ،ومن ثم
رغم أن ما  ،وحق املواطن يف احلياة يف بيئة مالئمة وصحية خالية من التلوث ،ومحايتها
من الدستور االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيمل  ةورد يف املادة التاسعة عرش
 وصحته اإلنسان محاية رضورةب متصلة بيئية دالالت - مبارشة غري بصوره –يف طياته 
 . (80)له الصحية الرعاية وتوفري األمراض من
ا مهام  يتعلق باملوارد الطبيعية والثروات  ،ويالحظ أن املرشع الدستوري قد أدرج نص 
تعترب الثروات "من دستور دولة اإلمارات العربية عىل أن:  23حيث نصت املادة 
واملوارد الطبيعية يف كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك اإلمارة ويقوم املجتمع عىل 
وإن  أنه. ويتضح من ذلك النص "حفظها وحسن استغالهلا لصالح االقتصاد الوطني
من  اآلخركرس الوجه  أنهالفرد يف البيئة إال كان املرشع الدستوري مل يعرتف بحق 
احلامية أال وهي واجب املجتمع يف حفظ البيئة وحسن استغالها لصالح االقتصاد 
وجود فارق كبري يف املضمون بني احلق الفردي والواجب  إىلالوطني، وهو ما يؤدي 
ا عىل عاتق الدولة والفرد بحامية البيئة.  الوطني الذي يلقي التزام 
يفرض  ،ريس احلق الدستوري الفردي ومراعاة الضوابط السابق احلديث عنهافتك
عىل السلطة الترشيعية التزامات بإصدار ترشيعات يف إطار النص الدستوري ال خترج 
هذا فضال  عام تضمنه النص عىل احلقوق  ،وال حتيد عنه، ختضع لرقابة القايض الدستوري
 إىلن امتيازات عديدة لعل أمهها حق اللجوء الدستورية الفردية األساسية لألفراد م
 .(81)القضاء واملطالبة بالتعويض
                                                 
من الدستور على أن " يكفل املجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل ة ( تنص املادة التاسعة عشر 80)
الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة ويشجع على إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج العامة 
 والخاصة".
 .103، ص2008، اإلطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، د. رجب محمود طاجن( 81)
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اإلطار الدستوري للحامية البيئية يف صورة واجب وطني ال يعني  فإنومع ذلك 
ال يمكن إلزام الدولة باختاذ كافة اإلجراءات  أنهحيث  ،سلب حقوق األفراد األساسية
ك الالزمة لضامن التزام األفراد بحامية البيئة دون أن يكون هناك حقوق تقابل ذل
ن حق اإلنسان يف املوارد الطبيعية معروف لدى املرشع إااللتزام، وهو ما يسمح بالقول 
عىل أن يقوم املجتمع  ،الدستوري اإلمارايت. وأن هذا احلق مضمون للجميع عىل الشيوع
 بحفظ املوارد والثروات واستغالهلا األمثل ملصلحة االقتصاد الوطني.
التنظيم الدستوري للصورة غري املبارشة للحق يغيب عنه فكرة  فإن ،مع ذلك أنهإال 
فإذا كان املرشع  ،غياب اجلوانب املفعلة هلذا احلق إىلاحلق بشكل كامل، وهو ما يؤدي 
من احلامية البيئية أال وهي واجب املجتمع يف حفظ  اآلخرالوجه  الدستوري قد كرس
ا عليه  فإنه ،البيئة وحسن استغالها لصالح االقتصاد الوطني ومع ذلك كان الزم 
االعرتاف رصاحة بذلك احلق الدستوري بكافة جوانبه املوضوعية واإلجرائية 
ا من أجل ضامن متتع األفراد بمزايا احلقوق عىلوالسياسية   ،النحو الذي أرشنا إليه سلف 
وذلك دون إغفال منح النص الدستوري  ،القضاء إىلوالتي من أمهها حق اللجوء 
للسلطة الترشيعية السلطة التقديرية الواسعة يف إصدار الترشيعات الالزمة حلامية البيئة 
فيخضع ما تصدره من ترشيعات ملراقبة  ،الغطاء الدستوري ىوذلك دون أن تتخط
السلطة التنفيذية التدخل املبارش لتحديد وتنظيم  القضاء الدستوري، عىل أن تتوىل
 الترشيعات الصادرة يف ُأطرها وعىل النحو الذي ال خيالفها.
نجد أن ورود النص عىل محاية املوارد والثروات الطبيعية قد جاء  ،أخرىومن ناحية 
يمكن القول  فإنهلذا  ،عامات االجتامعية واالقتصادية األساسية لالحتادحتت عنوان الد
ن أبواب الدساتري التي تأيت حتت عنوان األهداف القومية تتمتع بذات الدرجة من إ
ومن ثم يتعني إعامهلا  ،القيمة ألهنا تضم أهداف ا ومبادئ تعترب أساسية يف حكم الدولة
 قها.سواء عند وضع القوانني أم عند تطبي
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أن عىل الرغم من أن هذه البنود أو النصوص ال تعدو  أنهإىل ويذهب بعض الفقهاء  
 ،وهو ما جيعلها تبدو للوهلة األوىل أهنا غري قابلة للتنفيذ ،سياسية ا  مبادئ وأهداف تكون
اعتبار هذه النصوص قابلة  إىلاملتنامي يف معظم الدول يميل  يإال أن االجتاه القضائ
 ا  هذه النصوص باعتبارها تتضمن حقوق إىلأي أن القضاء أضحى ينظر  ،للتنفيذ
 .(82)ملزمة
فكام هو احلال بالنسبة للحقوق البيئية  ،صعيد احلقوق البيئية اإلجرائية عىلأما 
 ،هذه احلقوق يف سياقها البيئي إىلمل يرد يف الدستور االحتادي ما يشري  فإنه ،املوضوعية 
ا بيئية من دون أن  ولكن بعض النصوص الدستورية يمكن أن حتمل يف طياهتا أبعاد 
يكون إيرادها يف الدستور دليال  عىل أن املرشع الدستوري يعرتف بشكل خاص باحلقوق 
حرية الرأي "من الدستور اإلمارايت عىل أن:  30البيئية اإلجرائية. فقد نصت املادة 
                                                 
البيئة في دولة اإلمارات العربية املتحدة في مرحلة مبكرة. ويمكن مجاًزا  علىهتمام بقضية املحافظة ال ( ا82)
بع مراحل، األولى هي املرحلة التي بدأت منذ ما أر  إلىتقسيم جهود حماية البيئة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وحتى عام  1975، واملرحلة الثانية التي امتدت خالل الفترة 1975وحتى عام  1971قبل إنشاء الدولة في ديسمبر 
. وبالرغم من أن 2006واملرحلة الرابعة التي بدأت في عام  2006وحتى بداية عام  1993، والثالثة منذ عام 1993
 هذه الجه
ً
 منظم ود لم تأخذ شكال
ً
هذا االهتمام من  إلىفي تلك املرحلة املبكرة ، إال أن ثمة الكثير من اإلشارات  ا
بينها الجهود التي بذلتها اإلمارات في مجال املحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، االهتمام باملحافظة على املياه 
فحة التصحر. ولعل أهم هذه اإلشارات كان املشاركة الدولة في وتوفيرها، االهتمام بأعمال الزراعة والتشجير ومكا
أول مؤتمر دولي حول البيئة وهو مؤتمر األمم املتحدة للبيئة البشرية، الذي عقد في العاصمة السويدية 
ا وحركة غير 1972ستوكهولم عام 
ً
. وشهدت السنوات األخيرة من هذه املرحلة وبداية املرحلة الثانية نشاط
بداية ملرحلة جديدة في  1993اعتبرت بداية للنهضة التنموية الشاملة في دولة اإلمارات. ومثل عام  مسبوقتين
لسنة  7صدر القانون االتحادي رقم  1993مسيرة العمل البيئي في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ففي فبراير 
ئة. وشهدت هذه املرحلة أيضا ظهور هيئات بإنشاء الهيئة االتحادية للبيئة لتحل محل اللجنة العليا للبي 1993
مستقلة تعني بالبيئة في بعض إمارات الدولة مثل  هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في إمارة أبو ظبي 
، هيئة حماية البيئة والتنمية 1998هيئة البيئة وحماية املحميات الطبيعية في إمارة الشارقة في عام 1996عام 
 1999ي إمارة رأس الخيمة عام الصناعية ف
ً
بلديات الدولة في هذه املرحلة بإنشاء وتعزيز عن قيام معظم  ، فضال
إنشاء أجهزة بيئية في بعض الجهات الحكومية وفي بعض املؤسسات التنموية  إلىالقدرات البيئية فيها، إضافة 
لذي تم في في التشكيل الوزاري األخير ا الكبرى كشركات النفط واملوانئ. وأخيًرا فقد جاء استحداث وزارة البيئة
ثل مرحلة جديدة في مسيرة العمل البيئي في إطار إستراتيجية حكومية متكاملة، وذلك مع يم 2006شهر فبراير عام 
 بقاء الهيئة االتحادية لتمثل الذراع التنفيذي للوزارة في املجال البيئي.
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. كام "ة، وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حدود القانونوالتعبري عنه بالقول والكتاب
حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال "بأن:  31قضت املادة 
. وهو ما يعني ضامن حرية التعبري ونقل األفكار "للقانون وفقا  ورسيتها مكفولتان 
ئية ولكن هذا النص ال يقر حق واملعلومات بمختلف أنواعها بام يف ذلك املعلومات البي
اإلنسان يف طلب احلصول عىل معلومات من اإلدارات احلكومية أو اجلهات األهلية 
 ومؤسسات القطاع اخلاص.
فعىل صعيد احلقوق البيئية  ،وفيام يتعلق بواقع احلقوق البيئية يف دستور دولة الكويت
فقد جاء دستور  ،ية املتحدةفكام هو احلال يف دستور دولة اإلمارات العرب ،املوضوعية
ا من أي نصوص تتعلق بالبيئة.  إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض  دولة الكويت خلو 
ا للحامية البيئية دون أن يعد ذلك  النصوص التي يمكن أن تشكل وبشكل ضمني تكريس 
ا بحق الفرد يف البيئة.   اعرتاف 
تكفل "يت النص عىل أن: فقد تضمنت املادة احلادية عرشة من دستور دولة الكو
الدولة املعونة للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل كام توفر هلم 
ا ملا ورد يف "خدمات التأمني االجتامعي واملعونة االجتامعية والرعاية الصحية . وإمتام 
وبوسائل  تعنى الدولة بالصحة العامة "من الدستور عىل أن  15قررت املادة  ،هذا النص
. ويتضح من النصني السابقني أن توفري الرعاية "الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة
وعناية الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعالج من األمراض  ،الصحية لألفراد 
تدهور البيئة ف ،واألوبئة تقتيض بالرضورة أن تكفل الدولة محاية البيئة بعنارصها املختلفة
 ،نه أن ينعكس سلب ا عىل صحة الفرد والصحة العامة للمجتمعأوث عنارصها من شوتل
 هذا من ناحية. 
الثروات واملوارد  إىلنجد أن املرشع الدستوري الكويتي قد أشار  أخرىومن ناحية 
الثروات الطبيعية يميعها  "منه التي قررت بأن: 21للامدة  وفقا  وذلك  ،الطبيعية
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الدولة، تقوم عىل حفظها وحسن استغالهلا، بمراعاة مقتضيات أمن ومواردها كافة ملك 
تعبري عن حق الفرد لكانت هذه الصيغة ال تعد كافية ل فإن ،" الدولة واقتصادها الوطني
روات واملوارد الطبيعية ومن ثم إال أهنا مع ذلك تنيط بالدولة ملكية هذه الث ،يف البيئة
ا باحلفاظ عت  ليها وحسن استغالهلا.فرض عىل عاتقها التزام 
فقد واكب الدستور الدائم  ،وفيام يتعلق بواقع احلقوق البيئية يف دستور دولة قطر
ا  ،املفاهيم احلديثة حول حقوق اإلنسان 2004لدولة قطر لسنة  حث تضمن نصوص 
تكرس بشكل خاص احلقوق البيئية. وهو ما فعل املرشع الدستوري القطري بالنص عىل 
 "من الدستور القطري عىل أن:  33حيث تنص املادة  ،لدولة البيئةرضورة أن حتمي ا
ا للتنمية الشاملة واملستدامة لكل  ،تعمل الدولة عىل محاية البيئة وتوازهنا الطبيعي حتقيق 
ا عىل عاتق الدولة بالعمل عىل محاية البيئة "األجيال ا حمدد  . فقد فرض املرشع التزام 
ا  ،وتوازهنا الطبيعي هلذه احلامية يتمثل يف حتقيق التنمية املستدامة لألجيال وحدد هدف 
 احلارضة والقادمة. 
كام تضمن الدستور القطري العديد من النصوص التي تكفل توفري الرعاية الصحية 
وكذا يف جمال احلق يف الثروات  ،من دستور دولة قطر 23من ذلك نص املادة  ،لإلنسان
بأن الثروات الطبيعية ومواردها ملك  29 املادة فقد قرر الدستور القطري يف ،الطبيعية
 ألحكام القانون. وفقا  للدولة. تقوم عىل حفظها وحسن استغالهلا 
ما ورد يف شأن هذه احلقوق يف الدستور  فإن ،وعىل صعيد احلقوق البيئية اإلجرائية
ا هلذه احلقوق إىلالقطري ال يرقى   ،درجة القول بأن الدستور القطري قد شهد تكريس 
ا 46فجاء نص املادة  ،التي يمكن أن متارس يف السياق البيئي دون أية إشارة هلا؛  ،منه عام 
 .(83)مكتفي ا باالعرتاف بحق كل فرد يف خماطبة السلطات العامة
                                                 
واقع الحقوق البيئية في دساتير دول مجلس التعاون لدول ، د. محمد الشوابكة، ود.عبد الناصر هياجنه( 83)
الخليج العربية، مجلة الدراسات القضائية، معهد التدريب والدراسات القضائية، أبو ظبي، اإلمارات العربية 
 وما بعدها. 149، ص 2013املتحدة، العدد الحادي عشر، السنة السادسة، ديسمبر 
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ثاال  بالغ الوضوح من ويتضح من العرض السابق أن معظم الدساتري العربية تقدم م 
فالتزمت  ،حيث عدم تضمن نصوص وثائقها االعرتاف الرصيح بحق الفرد يف البيئة
الدساتري سالفة الذكر الصمت إزاء احلقوق البيئية والواجبات الدستورية املقابلة هلا؛ 
ا من أي نصوص تتعلق  ،حيث جاء دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت خلو 
وجود أو عدم وجود نص معني يف دستور دولة ما ال يعد يف حد  فإنومع ذلك  ،بالبيئة
 ذاته املحدد لقوة احلق. 
 حيث قام ،فاالعرتاف الدستوري باحلقوق البيئية الدستورية يمكن أن يكون ضمني ا
من خالل  ،العديد من الدول التي ال تكفل وثائقها الدستورية احلقوق البيئية األساسية
 احلق - املثال سبيل عىل –بتفسري نصوصها الدستورية التي تكرس  ،دستوريقضائها ال
ا احلياة يف ا تفسري   مالت كام ،صحية بيئة يف احلياة يف احلق تشمل جيعلها نحو عىل موسع 
مستوى احلقوق البيئة  إىلقوق اإلجرائية الدستورية احل رفع إىل الغربية أوروبا دول بعض
عىل سبيل املثال ما قامت به املحكمة العليا السويرسية يف تفسري  ،األساسية. ومن ذلك
النص الدستوري الذي خيول املرشع الفيدرايل سن القوانني املتعلقة بحامية اإلنسان 
حيث اعتربت أن ذلك يتضمن منح حق بيئي  ،وبيئته الطبيعية يف مواجهة اآلثار الضارة
 .(84)أسايس
يف تناول حق اإلنسان  الدستوري كان له دور متميز بأن القضاءيمكن القول  ،ومن هنا
والتوسع  ،يف البيئة من أوجه عدة سواء من حيث إضفاء الصبغة الدستورية عىل هذا احلق
ا  يف تفسري بعض النصوص الدستورية لتكريس هذا احلق. فإذا كان موقف الفقه جدير 
ان أن القيمة النظرية تكمن وبحسب ،يتسم بالطابع النظري أنهإال  ،باالهتامم والتعرض له
بنا التعرض ملوقف القضاء الدستوري من  يلذا حر ،أمهيتها يف إنزاهلا منزلة التطبيق
 وهو ما سنتناوله بالتفصيل من خالل الفصل الثاين. ،االعرتاف بدستورية احلق يف البيئة
                                                 
(84) See E. Brandl, and H. Bunger, op. cit., at 52-53. 
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